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المملكـة العربيـةالسعوديـة

    وزارة المالية
             نظام تأمين مشتريات الحكومة

وتنفيذ مشروعاتها الصادربالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ7/4/1397 ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما                     من الأوامر السامية والتعاميم والقرارات الوزارية                              " والاستفسارات والردود المتعلقة بتنفيذها "         
هام : للمعلومية0 
فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 223 وتاريخ 2/9/1427هـ بالموافقة على النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية ووفقاً للمادة 81 من هذا النظام فإنه يحل محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها المشار اليه اعلاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ ولائحته ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام  ويطبق بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  

                                  بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم : 

تتابع وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإجابة على استفسارات الجهات الحكومية التي تنشأ عند تطبيق النظام ولائحته التنفيذية كما تتولى دراسة الحالات التي لم يتطرق لها النظام أو اللائحة ووضع التعليمات الخاصة بها والتي تتمشى مع الإطار العام للنظام.

وقد حرصت الوزارة منذ صدور نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها في 4/5/97هـ على أن تكون متابعتها لذلك بشكل سريع يكفل سرعة الإجابة وإعطاء وجهات النظر حيال الموضوع محل الاستفسار. 

وحرصاً من الوزارة على إطلاع الجهات الحكومية على ما ورد من تساؤلات واستفسارات عند تطبيق النظام أو قيام الجهات الحكومية بمزاولة نشاطها عن طريق التعاقد، إلى جانب ما أبدته وزارة المالية حيال ذلك من إجابات بحكم اختصاصها. 

فقد رأت أن تصدر ذلك بشكل دوري يظهر من خلاله ما دار بين الجهات الحكومية ووزارة المالية من استفسارات وردود يمكن الاستفادة منها لأي جهة أخرى إذا ما نشأت لديها حالة تشبهها ليكون في ذلك غنى عن الرجوع إلى وزارة المالية مرة أخرى. 

ويسر وزارة المالية أن تصدر الطبعة الثانية من هذه المنشور بناءً على ما سبق أن وعدت به في الطبعة الأولى وحرصاً منها على إطلاع الجهات الحكومية على المواضيع التي جرى الاستفسار عنها خلال الفترة التي تلت ذلك. 

وأننا إذ نقوم بهذا لنأمل أن نكون قد أدينا واجبنا شاكرين للجهات أخرى تعاونها معنا، مع الوعد بتقبل الملاحظات والآراء فيما يخدم الصالح العام. 

والله الموفق،،،

وزير المالية والاقتصاد الوطني

محمــد أبـا الخـيـل

بسم الله الرحمن الرحيم

لمحة موجزة عن المنشور

نظراً لما لاقاه صدور الطبعة الأولى لهذا النظام ولائحته من إقبال سواء من الجهات الحكومية أو على مستوى القطاعات الخاصة، وحيث أن الأمر قد استدعي من وزارة المالية ان تلبي رغبات الجهات الحكومية التي طلبت نسخاً إضافية لتغطية كافة قطاعاتها، كما أنها قد واجهت طلبات كثيرة من قبل القطاعات الخاصة والمتمثلة في الشركات والمؤسسات، فقد رأت الوزارة أن تقوم بإصدار الطبعة الثانية بعد أن مر ما يقارب من السنة على إصدار الطبعة الأولى – وقد تضمنت هذه الطبعة العديد من الإضافات الجديدة للمواضيع التي تم الاستفسار بشأنها من قبل الجهات الحكومية وكذلك ما صدر من أوامر سامية أو تعاميم وزارية تتعلق بنظام المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

كما تم إعادة ترتيب بعض المواضيع وتصحيح الأخطاء والملاحظات التي كانت واردة في الطبعة الأولى.
                                                             وزارة المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسـوم ملكـي

الرقـــم : م / 14 

التاريخ : 7/4/1397هـ 

بعون الله تعالى : 

باسم جلالة الملك ..

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

                               نائب – ملك المملكة العربية السعودية 

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/53) وتاريخ 22/2/97هـ. 

وبعد الإطلاع على المادتين (19،20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10 /1377هـ. 

وبعد الإطلاع على نظام المناقصات والمزيدات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 24/2/86هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 423 وتاريخ 25/3/97هـ. 

رسمنا بما هو آت .. 

أولاً : الموافقة على نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها بالصيغة المرافقة لهذا، ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
                                                                      فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار رقم 423 

وتاريخ 25/3/1397هـ 

إن مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع على مشروع نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها    وأعمالها . 

يقرر ما يلي : 

1- الموافقة على نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمال بالصيغة المرافقة لهذا. 

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا. 

نائب رئيس مجلس الوزراء


  فهد بن عبد العزيز
بدء سريان النظام

استفسرت عدة جهات حكومية حول مدى سريان نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها على العقود التي وقعت في ظل نظام المناقصات والمزايدات السابق؟ 

وقد أجابت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تلك الاستفسارات بما تضمنته البرقية الخطية رقم 2560 في 26/5/97هـ والتعميم رقم 2469 في 9/2/1398هـ، من أن النظام الجديد إنما يسري على العقود الموقعة اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة    الرسمية في 4/5/1397هـ طبقاً لنص البند " أولاً " من المرسوم الملكي رقم م/14 في    7/4/1397هـ والذي صدر به النظام. 

ملحوظة هامة : مواد النظام مكتوبة باللون الأخضر  0ومواد اللائحة باللون الأزرق 0أما التعليمات  والقرارات الأخرى  والآراء  فباللون الأسود
                     نظام تأمين مشتريات الحكومة 
                       وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. 
( القواعد الأساسية )

المادة الأولى يراعى في تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية: 

أ- لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة. 

م/1/ب(1) توفر للمتنافسين معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض.

م/1/ج تتعامل الحكومة في سبيل تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.

 ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية : 

س1 : ما مدى جواز ترسية أحدى العمليات على شركة أجنبية غير مسجلة بالمملكة ولم يسبق لها تعامل أو عمل سابق بالمملكة؟ 

خطاب مالية الجوف رقم 114/م/2 في 8/2/1398هـ. 

س2 : ما مدى ضرورة الاشتراط على الشركات المتخصصة التي تدعى لتقديم عرض ما لأرفاق صورة السجل التجاري وشهادة الزكاة والدخل والاشتراك في الغرفة التجارية خاصة الشركات الأجنبية.

وقد أجابت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على هذه التساؤلات بالخطاب رقم 17 /3744 في 27/2/98هـ، والتعميم رقم 17/7942 في 3/5/98هـ والتعميم رقم 17 /1788 في 2/2/99هـ والتي تضمنت التالي : 

أن مفهوم الفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام تأمين مشتريات الحكومة يعني أن التعامل مع الأفراد والمؤسسات والشركات لا يكون إلا بعد تسجيلها وهذا التسجيل يعني الترخيص لها بمزاولة العمل الذي تخصصت فيه، وهذا النص يسري على عموم الأفراد والمؤسسات الوطنية والمختلطة ( سعودية – أجنبية ) والموجودة فعلاً في المملكة ولها مراكز أو فروع قائمة بمزاولة الأعمال في الداخل بناء على أحكام نظام استثمار رأس المال الأجنبي. 

أما الشركات الأجنبية التي تدعى لتقديم عروضها أو تقدمها هي في أية دعوة للمنافس، فحيث أن مثل هذه الشركات لا تعطي سجلاً تجارياً ولا تلزم بالأشتراك في الغرفة التجارية ( حسب خطاب وزير التجارة رقم 566 في 6/7/1398هـ) فإن نص الفقرة جـ من المادة الأولى الخاص بوجوب ارفاق ما يدل على الترخيص بالسجل التجاري وشهادة الغرفة التجارية لا ينطيقان عليها وإنما يطلب منها شهادة من وزارة التجارة يبين فيها الجهة المتعاقدة معها ومدة العقد وقيمته ومكان العمل وينتهي مفعول هذه الشهادة بانتهاء العقد الموضح فيها وذلك طبقاً لتعميم وزارة التجارية رقم 166 /9 /493 في 29 /7 /1398هـ. 

س3 : ما هو المقصود بالأنظمة والقواعد المتبعة المذكورة في الفقرة جـ من المادة الأولى؟

وقد تضمن تعميم وزارة المالية رقم 17 /7942 في 3/5/98هـ المراد بذلك ، وهو

أ- نظام السجل التجاري حيث تنص المادة الخامسة منه ( لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة.. إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرة محل اقامته أو مركز نشاطه في المملكة.. الخ. 

ب-نظام الزكاة والدخل – حيث تضمن القرار الوزاري رقم 340 في 1/7/1370 في فصل الجزاءات المادة (21) متضمنة توقيع جزاء المنع من مزاولة العمل في البلاد السعودية لكل من يمتنع عن دفع الضريبة، انظر قرار مجلس الوزراء رقم 278 وتاريخ 13/4/91هـ. 

ج- نظام الغرفة التجارية والصناعية – حيث تقضي المادة (29) من هذا النظام بأنه   ( لا يقبل في المزايدات والمناقصات الحكومية والبلدية في البلدان التي بها غرفة تجارية إلا أن يكون مشتركاً فيها سواء كان من التجار أو المقاولين أو السماسرة.

د- نظام استثمار راس المال الأجنبي بالنسبة للشركات الأجنبية. 

هـ- قواعد تصنيف المقاولين.

لهذا يجب مراعاة انطباق ما تقضي به هذه الأنظمة والقواعد على العروض المقدمة والتأكد منها. 

4- صدر الأمر السامي رقم 22884 وتاريخ 11/10/1401هـ متضمناً الموافقة على أن تلتزم الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة بتقديم البيانات والمعلومات الأتية عند دعوتها أو أرادة التعامل معها :  

1- شهادة من بنك معروف ومقبول لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد مقدرة الشركة وسمعتها المالية وتعاملها التجاري. 

2- بيان عن الأعمال التي  قامت بها الشركة خارج المملكة في مجال المشروع الذي تقدمت لتنفيذه  داخل المملكة على ان يصدق على محتويات هذا البيان من الغرفة التجارية والصناعية في بلد الشركة. 

3- شهادات الإنجاز التي حصلت عليها الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها سواء داخل المملكة وخارجها. 

4- صورة من ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الاخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانوني معترف به.

على أن يكون تقديم هذه  البيانات والشهادات مع العطاء والعرض المقدم من الشركة الأجنبية سواء تمت العملية عن طريق المنافسة أو الأتفاق المباشر.

اضافة إلى الشروط والبيانات والوثائق التي يتطلبها نظام المشتريات الحكومية.

وقد صدر تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 6330/401 وتاريخ     10/11/1401  متضمناً التأكيد على ذلك. 

س5 : هل يجوز منح مهلة لتجديد شهادات السجل التجاري والزكاة والغرفة التجارية إذا قدمت في العروض وكانت منتهية مدتها؟ 

خطاب وزارة المعارف رقم 39/1/6/1057/1 في 18 /4/1398هـ. 

خطاب وزارة الحج والاوقاف رقم 17970/2 في 22/12/99. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقم 17/7999 في 3/5/1398 ورقم 17/90 في 10/1/1400 المتضمنان: أنه طالما ثبت أن المؤسسة أو الشركة مرخص لها بمزاولة العمل بموجب الشهادات المقدمة فإنه ليس هناك مانع نظاماً عند قبول عرضها من اعطائها مهلة ثلاثة أيام من تاريخ فتح المظاريف لتجديد شهاداتها لأن القصد من اشتراط ذلك التأكد من الترخيص لها بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازم تأمينها. 

س6- هل يجوز قبول العطاء الأقل إذا كان غير مصنف في مجال العمل موضوع المنافسة؟ وإذا أبدى صاحب أقل عطاء استعداده لإحضار شهادة تصنيفه وطلب مهلة فما مدى جواز ذلك؟ خطاب وزارة الزراعة رقم 4763 في 28/1/1400هـ. 

س7- هل يجوز استبعاد أي عطاء إذا لم يرفق به شهادة تصنيف لنفس العمل موضوع المنافسة، أو لم يقدم شهادات خبرة لذلك؟. 

خطاب قائد كلية الملك فيصل الجوية رقم 11/11/335 في 22/11/99 وخطاب إمارة القصيم رقم 5618 في 9/8/1397هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطاباتها رقم 17/3404 في 11/2/1400 ورقم 18630 في 25/11/99 ورقم 17/13551 في 8/9/97 والتي جاء فيهما: 

إن مسألة التصنيف قاعدة أساسية للتعامل مع أي مؤسسة على أساس أنه ترخيص بمزاولة العمل تمشياً مع نص الفقرة جـ من المادة الأولى من نظام تأمين مشتريات الحكومة وذلك بناء على ما أصدره رئيس لجنة التصنيف في التعميم رقم 131 في 4/4/1396، ورقم 162 في 2/5/1396 وما يصدر بعد ذلك من تحديد لمبالغ وأنواع المشاريع، ولذا فأنه إذ كانت قيمة العطاء في حدود المبالغ المصنف بها صاحب العطاء أو أقل فلا يجوز استبعاده لكونه لم يرفق شهادة تصنيف. 

أما أن كانت قيمة المشاريع أكبر من المبالغ المصنف بها فأنه لا يقبل أساساً، وإذا أبدى صاحب أقل عطاء استعداده لإحضار شهادة تصنيفه وطلب مهلة لذلك فلا مانع من قبوله إذا طلب مهلة لإحضار شهادة التصنيف من لجنة التصنيف أو وزارة الأشغال العامة واقتنعت الجهة بقدرة صاحب العطاء على القيام بتنفيذ ما جاوز قيمة تصنيفه وإلا فلا يجوز ذلك إلا في حالة تخفيض عرضه بما يتفق وقيمة تصنيفه وأما عن شهادات الخبرة فإن تقديمها ليس أمر جوهرياً من شأنه استبعاد العرض لو لم تقدم لأنها لمجرد الاستئناس بها فقط وبالإمكان سؤال بعض الجهات المختصة عن مستوى المؤسسة في حالة الشك بقدرتها وكفاءتها. 

كما لا يجوز استبعاد العرض الأقل لكونه لم يرفق تقريراً يثبت معرفته لمصادر المواصفات العامة والتربة وظروف العمل حسب المطلوب لأن هذا ليس سبباً مسوغاً للاستبعاد لأنه يفترض في العقود الإدارية أن المؤسسة قامت بمثل هذه التحريات ولو لم تقدم تقريراً عن ذلك ولأن إعداد العروض عادة إنما يجيء بناء على دارسة موقع العمل والشروط والمواصفات ولو لم تقم بذلك اعتبرت مقصرة في حق نفسها لأنه لن يقبل منها أي عذر في حالة إخفاقها.

8- صدرت القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 26/2/1400هـ، والتي جاء فيها : 

1 : لا يجوز شراء أصناف من الأشخاص المذكورين فيما بعد ولا تكليفهم بخدمات أو أشغال عامة ولا قبول عطاءات أو عروض منهم. 

أ- موظفوا الحكومة، ومع ذلك يجوز تكليفهم بأعمال غير تجارية إذا كان قد صرح لهم بمزاولتها كما يجوز شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من المكتبات المودعة بها أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير والموسيقى وشراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم.

ب- المسجونون بجرم أثناء أتخاذ إجراءات التعاقد. 

ج- من تقضى الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم أعتبارهم حسب النظام. 

د- المفلسون حتى يرد اعتبارهم. 

هـ- من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً. 

و- من سحب منه العمل إذا قررت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) أن أسباب السحب تدعو إلى منع التعامل معه أو صدر قرار بذلك من جهة قضائية مختصة.

ز- من ثبت التجاؤه إلى الغش والتحايل والتلاعب في تعامله مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية المستقلة وقررت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) منع التعامل معه أو صدر قرار بذلك من جهة قضائية مختصة.

2 : على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحالات الغش والتحايل والتلاعب إذا اكتشفت أثناء أو بعد التنفيذ وكذلك تزويدها بقرارات سحب العمل. 

3 : يشكل وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من مستشارين قانونيين سعوديين من جهات محايدة للنظر في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل التي تحال إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وما قد يقدم عنها من تظلمات ممن صدرت بحقه وعليها سماع اعتراض المتظلم وسماع وجهة نظر الجهة التي أصدرت البلاغ أو قرار السحب وبعد ذلك تصدر قرارها وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاليتين الرابعة والخامسة. 

4 : تدرس اللجنة بلاغات الغش والتلاعب والتحايل وتسمع دفاع المقاول ووجهة نظر الجهة المبلغة فإذا ثبت حصول أي واقعة مما نسب إلى المقاول أو المتعهد تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه خلال المدة التي تراها كافية لردعه ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن. 

5 : تدرس اللجنة قرارا سحب العمل فأن رأت أن أسبابه تدعو إلى منع التعامل مع من صدر بحقه القرار تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه خلال المدة التي تراها كافية لردعه ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه لصاحب الشأن. 

6 : تتولى الإدارة التي يعينها وزير المالية والاقتصاد الوطني تقييد أسماء الأشخاص الممنوع التعامل معهم في سجل خاص عندما تصبح القرارات الصادرة بمنعهم نهائية ويعمم عنهم على كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية المستقلة. 

7 : لا يجوز تعديل مدة المنع من التعامل أو الشطب من سجل الممنوعين قبل مضى المدة التي حددها قرار المنع ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي أ – هـ. 
----------------------------------------------------------------------------------
9- صدر قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/3623 وتاريخ 2/8/1400هـ تطبيقاً لنص المادتين (3،6) من القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ. 

وقد جاء فيه : 

1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) آنفة الذكر من السعوديين على النحو التالي: 

أ- الدكتور محمد حسن الجبر عضو هيئة التدريس في القانون من جامعة الرياض – كلية العلوم الإدارية ( رئيساً) . 

ب- مستشار قانوني من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً ونائباً للرئيس. 

ج- مستشار قانوني من وزارة المالية عضواً. 

د- مستشار قانوني من ديوان المراقبة العامة عضواً . 

هـ- مستشار قانوني من هيئة التحقيق والتأديب عضواً. 

2- تعقد اللجنة إجتماعاتها في المساء حسب متطلبات العمل ويحدد للرئيس وأعضاء اللجنة والسكرتير مكافأة عن حضور كل جلسة بقرار من مجلس الخدمة المدنية على أن يكون لهذه المكافأة حد أعلى في كل شهر.

3- تصدر قرارات اللجنة مسببة وبتوقيع الأعضاء الأربعة والرئيس، ويجوز أن تصدر بتوقيع ثلاثة أعضاء والرئيس في حالة غياب أحد الأعضاء أو تنحيه من العضوية عندما يكون البلاغ أو قرار السحب محل النظر قد صدر من قبل الجهة التابع لها العضو، ويجوز أن تكون القرارات أيضاً بتوقيع عضوين مع نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس وأحد الاعضاء. 

4- في حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس أو نائب الرئيس. 

5- يوضح في نهاية القرار أن لصاحب الشأن حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويتم تبليغ القرارات عن طريق سكرتير اللجنة إلى أصحاب الشأن أو من يفوضونه بموجب سندات تبليغ رسمية ويسلم له نسخة من القرار.

6- تتولى الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بالوزارة مهمة قيد أسماء الممنوعين من التعامل وفق نص المادة(6) من القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة، ويتم التعميم عنهم لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية        " المؤسسات العامة " . 

7- تعين الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية سكرتيراً للجنة ممن لا تقل مرتبه عن الخامسة ويتولى تلقي المعاملات وعرضها على اللجنة أولاً بأول دون تأخير كما تقوم الإدارة بإعداد سجلات خاصة لقيد الممنوعين من التعامل مع الحكومة.

8- تزود الجهات المذكورة في المادة (1) بصورة من قرارنا هذا لتسمية ممثليها في اللجنة. 

م/1/د – للأفراد والمؤسسات السعودية المرخص لهم بالعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة أولوية في التعامل مع الحكومة، ومن بعدهم تكون الأولوية للمؤسسات المكونة من سعوديين وغير سعوديين متى بلغ نصيب الأولين  50% فأكثر من راس مال المؤسسة.

حول هذه الفقرة ورد الاستفسار التالي : 

ما هو مفهوم الأولوية حسب نص هذه الفقرة؟ 

خطاب وزارة البرق والبريد والهاتف رقم 3121 في 27/5/97هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 21/10009 في 26/6/97هـ والذي جاء فيه : أن المقصود أن توجه الدعوة أولاً إلى السعوديين المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة وإذا لم يتوفر فتوجه الدعوة للمؤسسات ذات رأس المال المشترك من سعوديين وغير سعوديين، وإذا لم يتوفر فتوجه الدعوة لغير ذلك من المؤسسات الأجنبية.

صدر الأمر السامي رقم 3/هـ/2601 وتاريخ 10/2/1401هـ المتضمن: 

أن تقتصر مقاولات الطرق والجسور العادية والمباني الصغيرة والمتوسطة على المقاولين السعوديين فقط دون غيرهم وأن تلاحظ ذلك جميع الأجهزة الحكومية تأكيداً للأمر السامي رقم 7/د/4401 في 25/2/99هـ . 

كما صدر الأمر السامي رقم 3/و/23401 وتاريخ 18 /10/1401هـ  المتضمن : 

أ- بذل أقصى جهد في سبيل أتاحة الفرصة للمقاولين السعوديين لتنفيذ المشاريع الحكومية واعتبار ذلك من الأهداف الأولية.

ب- تجزئة المشاريع أن أمكن ذلك حتى يتمكن المقاولون السعوديون من التأهيل لها وتنفيذها.

ج- مراقبة التزام المقاولين الأجانب بالمادة التي تضمنتها العقود والتي تلزم المقاول بالرجوع إلى الجهة الإدارية المتعاقد معها للموافقة مقدماً على التعاقد من الباطن على بعض أعمال العقد ودفع المقاولين الأجانب لأعضاء المقاولين السعوديين فرصاً أفضل للعمل. 

د- قصر المقاولات غير الأنشائية مثل أعمال الأعاشة والصيانة والتشغيل والنظافة والنقل وتوريد المواد الخام وما أشبه ذلك من الأعمال على المقاولين السعوديين نظراً لأنه يتوفر لتأديتها عدد كبير منهم توفرت لديهم الخبرة اللازمة.

م/1/هـ – تفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية.

ومتى توافرت مصنوعات أو منتجات من هذا النوع جاز شراؤها بالطريق المباشر إن كانت من إنتاج مصنع واحد فإن تعددت مصانع انتاجها تعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المناسب للشراء. 

ولا تعتبر أي مصنوعات أو منتجات ذات منشأ سعودي إلا إذا كانت من انتاج منشأة صناعية مرخص لها تعمل داخل المملكة وقدمت هذه المنشأة شهادة من وزارة الصناعة والكهرباء بأن المواد الأولية المحلية واليد العاملة المحلية قد ساهمت بنسبة معقولة في انتاج هذه المصنوعات أو المنتوجات.

 ورد بشأن هذه الفقرة الاستفسارات التالية: 

س1- هل شرط نسبة العشرة في المائة بخصوص تفضيل المنتجات والمصنوعات الوطنية لازال ساري المفعول؟ ( خطاب وزير الصناعة والكهرباء رقم 88/ص في 3/1/99هـ. 

وقد أجابت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ذلك  بالتعميم رقم        17/1286 في 24/1/99هـ والذي تضمن : 

إن الفقرة – هـ- من المادة الأولى من نظام تأمين مشتريات الحكومة لم تحدد نسبة معينة كما كان منصوصاً عليه في المادة التاسعة من نظام المناقصات والمزايدات السابق، ومفهوم ذلك أنه قد ترك للجهة صاحبة الصلاحية في التأمين سلطة شراء المنتجات والمصنوعات ذات المنشأ السعودي متى كانت وافية بالغرض وذلك في حدود الثمن الذي تحدده وزارة الصناعة والكهرباء لهذه المنتجات والمصنوعات ومتى شهدت وزارة الصناعة والكهرباء أن المواد الأولية المحلية أو اليد العاملة المحلية قد ساهمت بنسبة معقولة في إنتاج هذه المصنوعات أو المنتجات، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 377 في 18/4/1398هـ، قد عهد إلى وزارة الصناعة والكهرباء بإعداد قوائم بمنتجات الصناعة المحلية الصالحة للمشتريات الحكومية بعد التأكيد من جودتها واعتدال أسعارها وتوفر كمياتها وتوزيع هذه القوائم على كافة الجهات الحكومية، وزيادة في تشجيع المصنوعات والمنتجات الوطنية أوجب القرار كذلك أن تتضمن جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصاً يقضي بالتزام الشركة أو المؤسسات المتعاقد معها بأن تشتري المنتجات الوطنية التي تتضمنها القوائم المعدة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء ولا يجوز لها أن تستورد من الخارج منتجات شبيهة بتلك التي تضمنتها القوائم.

س2- هل يجوز تأمين المنتجات والصناعات الوطنية ولو كانت أسعارها تزيد بنسبة كبيرة عن غيرها مما يصنع خارج المملكة؟ 

خطاب وزارة الصحة رقم 4570/5420/17 في 22/8/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/15830 في 19/9/99هـ المتضمن أن نص الفقرة –هـ- من المادة الأولى لا يؤخذ على اطلاقه مهما كان اختلاف السعر عن المنتجات الأجنبية، وإنما يكون في الحدود المقبولة منطقياً والتي يراعي فيها التوفيق بين صالح الخزينة العامة وتشجيع الصناعات الوطنية وقد ترك للجهة صاحبة الدعوة أن تحدد هذا بنسب معقولة ومقبولة كتحديد ذلك مثلاً بنسبة 10% أو 20% إما أن تكون الأسعار مرتفعة بشكل ملفت للنظر فأنه لا يتفق والهدف من التشجيع حسب نص الفقرة –هـ- من المادة الأولى.

م/1/و – يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة، وتعتبر المنافسة بين العاملين في هذا المجال وفقاً للأنظمة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك. 

م/1/ز - لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة.

ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية: 

س1 : هل يجوز قبول العرض الموصى بالترسية عليه مع كونه مخالفاً للشروط والمواصفات في مسائل لا تعتبر جوهرية وكان للجهة مصلحة في الأخذ بهذا العطاء لأنه يفي بالغرض فضلاً عن اعتدال سعره؟

خطاب وزارة البرق والبريد والهاتف لشئون البريد رقم 3121 في 27/5/97هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 21/10009 في 26/6/1397هـ. 

والذي جاء فيه : 

إن الفقرة –ز- من المادة (1) تنص على أنه ( لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة). 

وعلى ذلك ينبغي على الجهة الحكومية أن تتقيد بالشروط التي وضعتها.

س2- إذا كان توجيه الدعوة على أساس الفئات ولكن العطاءات وردت بأسعار إجمالية بخلاف ما تضمنته الشروط والمواصفات فهل يجوز الترسية بموجبها؟ 

خطاب وزارة المعارف المتضمن اعتراض الممثل المالي على ترسية أنشاء غرف كهرباء بمدارس متفرقة بالرياض. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 3103/27 في 2/7/1397هـ متضمناً تأييد اعتراض الممثل المالي على ذلك استناداً إلى نص الفقرة (ز) ولأنها لا تملك صلاحية الاستثناء من أحكام النظام.

س3- إذا نص في الشروط والمواصفات على ان العملية موضوع المنافسة غير قابلة للتجزئة وكان أقل العطاءات مقدماً لجزء من العملية دون الجزء الآخر ولو أضيف إلى سعرها سعر البند الذي لم تتقدم له لكانت أقل العروض فما مدى قبول عرضها أو استبعاده؟

خطاب سلاح الحدود رقم 2593/ أ ت في 28 /5/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/10382 في        12/6/99 والذي جاء فيه : 

أن العرض المقدم إذا كان مخالفاً للشروط والمواصفات كما لو قصر على جزء من العملية دون الآخر خلافاً لما ذكر في الشروط والمواصفات فأن هذا كاف لاستبعاده طبقاً لنص الفقرة –ز- من المادة الأولى من نظام مشتريات الحكومة كما أنه من غير الجائز نظاماً إضافة بنود أسعار جديدة إلى العرض بعد فتح المظاريف لا من قبل الجهة الإدارية ولا من قبل المتنافس لأن في هذا إخلالاً بمبدئي المنافسة والمساواة بين المتنافسين.

س4- إذا اتضح للجهة الإدارية عند فحص العروض وتحليلها أن العطاء الأقل غير مدروس وأن أسعاره تقل عن أسعار السوق وتكلفة المشروع تقل كثيراً عن التقديرات التي وضعت للمشروع من قبل الجهة فما مدى جواز استبعاده؟

خطاب سلاح الحدود رقم 1749/3/س ح في 7/6/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/1166 في 5/7/98 والذي جاء فيه : 

أن آلية الدعوة تستلزم الترسية على أقل العطاءات وأفضلها ولهذا فإن على الجهة الحكومية أن ترسي العملية على أقل العطاءات ما لم يظهر لها أن هذا العطاء منخفض بشكل غير معقول مما قد يسبب عدم تنفيذ المشروع وهذه هي حالة ما إذا اتضح أن العطاء الأقل غير مدروس وكان يقل عن التقديرات المحددة للمشروع بما يصل إلى نسبة 30%.

قواعد تقديم العروض

المادة الثانية : - 
أ- يخطر المتنافسون أما عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل، وأما عن طريق توجيه كتب رسمية إلى من يدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد معين منهم.

س1- إذا قامت الجهة الإدارية بالإعلان عن رغبتها لتنفيذ بعض المشاريع في إحدى الصحف المحلية كالرياض أو الجزيرة وبعض المؤسسات الإعلانية الأخرى وبعد مضي الفترة المحددة لتقديم العطاءات اتضح أن الصحف المحلية لم تقم بنشر الإعلان وأما المؤسسة الإعلانية فقد قامت بنشره وبناء عليه تقدم بعض العروض فهل يمكن اعتبار ذلك بمثابة الإعلان المطلوب حسب المادة 2/أ من النظام.

خطاب وزارة المعارف رقم 3/3/12/1573 وتاريخ رقم 4/6/1400هـ وقد اجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/12582 وتاريخ 22/6/1400هـ المتضمن: 

أن طريقة الإعلان عن إحتياجات الجهة الحكومية إنما تتم بالإعلان في الجريدة الرسمية ( أم القرى) مرتين على الأقل، وليس عن طريق الصحف المحلية وذلك طبقا لنص المادة 3/أ من النظام – أما اللجوء إلى المؤسسات التجارية كدار المنار أو غيرها وكذلك الصحف المحلية فهو عملية مساعدة لزيادة الإعلان ليمكن إطلاع عدد ممكن من المتنافسين خاصة وأن الجريدة الرسمية ( أم القرى) ليست متداولة بشكل كبير إلا للمهتمين بها. 

كما أن الصحف المحلية ملزمة بنشر الإعلانات الحكومية في موعدها المحدد طبقاً لتعميم وزارة الإعلام رقم 1/2/11519 وتاريخ 19/5/99هـ وتعميم وزارة المالية رقم 12/17251 وتاريخ 3/11/99هـ وبدون مقابل- وفي حالة إخلال إحدى الصحف بهذا الالتزام يجب إبلاغ وزارة الإعلام لإمكان النظر في مقدار معونتها السنوية.

المادة 2/ب – للجهة الإدارية أن تدعو إلى المنافسة على مرحلتين : 

الاولى : توجيه الدعوة لمن يريد التنافس فيما يلزمها من مشتروات أو تنفيذ أعمال من العاملين في النشاط المطلوب ليختار من بينهم المنافسون المقبلون. 

الثانية : إن تطلب من هؤلاء تقديم عروضهم. 

وللجهة الإدارية أن تختار من يدعون إلى المنافسة بناء على ما يتوفر لديها من معلومات إذا كان موضوع العمل داخلاً ضمن اختصاصها، إما إذا لم يكن داخلاً ضمن اختصاصها فتتم الدعوة بناء على ترشيح أحدى الجهات المتخصصة في الحكومة وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات لدى جهة حكومية يجوز الاستعانة بإحدى المؤسسات المتخصصة أو الهيئات الدولية.

ورد حول هذه الفقرة الاستفسار التالي: 

1- إذا أرادت الجهة الإدارية طرح عملية ما بأسلوب المناقصة المحدودة لكون هذه الأعمال مما تستلزم توفر الامكانيات اللازمة لدى الشركات المدعوة لهذا الغرض وكانت هذه الجهة هي المتخصصة في التوصية بترسية مثل هذه الأعمال وإعداد المواصفات اللازمة لمثل هذه المشاريع وترشيح أسماء الشركات المؤهلة التي تتوفر لديها الامكانيات والخبرة لتنفيذ مثل هذه المشاريع. فما مدى جواز قيامها بهذا الأسلوب.

خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 449 في 30/4/1397هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 2758/97 في 10/6/1397هـ والذي جاء فيه 
أنه بسريان نظام تأمين مشتريات الحكومة من تاريخ نشره في 4/5/1397هـ فأن الفقرة (ب) من المادة (2) تقضي بأن للجهة الحكومية أن تختار من يدعون للمنافسة بناء على ما يتوفر لديها من معلومات إذا كان موضوع العمل داخلاً في اختصاصها ، أما إذا لم يكن داخلاً في اختصاصها فتتم الدعوة بناء على ترشيح إحدى الجهات المتخصصة في الحكومة، وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات لدى جهة حكومية يجوز الاستعانة بإحدى المؤسسات المتخصصة أو الهيئات الدولية.

مادة/2/ج – يحدد في الأخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وتقدم العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الميعاد المحدد وذلك ما لم يقضي هذا النظام بجواز أن يقدم العرض مفتوحاً. 

مادة/2/د- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح ما بين 1،2% من قيمته وفقاً لما تحدده الشروط والمواصفات ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر أو العروض المفتوحة المشار إليها فيما بعد.

ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية: 

س1- هل يجوز قبول العرض إذا لم يكن مصحوباً بضمان ابتدائي؟

( برقية مصلحة الأرصاد الجوية بجدة رقم 1460 في 7/6/1397هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 21/10045 في 26/6/1397هـ والذي جاء فيه: 

أنه لا يلتفت إلى العطاء الغير مصحوب بالضمان الابتدائي طبقاً للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام تأمين مشتريات الحكومة.

س2- هل يجوز قبول العرض الغير مصحوب بالضمان الابتدائي بعد إحضار الضمان في اليوم التالي لفتح المظاريف؟

خطاب وزارة البرق والبريد والهاتف رقم 4524/2 في 10/8/1397هـ.

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 21/13794 في          14/9/1397هـ والذي جاء فيه: 

لا يجوز قبول العطاء الغير مصحوب بضمان ابتدائي أو ضمان مخالف لأشكال الضمان طبقاً لنص الفقرة (د) من المادة (2) من النظام، وإذا وجدت حاجة تدعو للاستثناء من النظام فيمكن عرض الأمر على اللجنة الوزارية طبقاً للمادة –12- من النظام للنظر في إجازة قبول مثل هذا العطاء.

س3- إذا قدم الضمان الابتدائي ناقصاً فهل يستبعد العطاء؟ أم يجوز اعطاء مهلة لإكماله؟

خطاب وزارة المعارف رقم 39/1/6/1057/51 في 18/4/1398هـ. 

خطاب الأمن العام رقم 447 ت م في 11/7/1399هـ. 

خطاب أمارة منطقة القصيم رقم 1 ص/ 8947/ 1 في 27/12/1399هـ.

 وحيال ما تلقته وزارة المالية من العديد من الاستفسارات المشار فيها إلى هذه الظاهرة وهي تقديم الضمان الابتدائي بشكل ناقص فقد كانت وجهة نظرها وجوب التقيد بنص الفقرة (د) من المادة الثانية من النظام والتي بمقتضاها لا يجوز قبول مثل هذا الضمان إلا انها مع هذا حاولت إيجاد ما من شأنه أن يحقق المصلحة للطرفين ( الجهة الإدارية والمتنافس) حالة تقديم الضمان الابتدائي ناقصاً – وذلك عندما أصدرت تعميمها رقم 17/15375 في 11/9/1399هـ والذي جاء فيه: 

أنه إذا كان أقل العروض يحقق وفراً للخزينة العامة ولم يكن مصحوباً بضمان ابتدائي كامل وتحقق أن النقص في الضمان طفيف مما يغلب معه الظن أنه نتيجة خطأ غير مقصود من المتنافس فمثل هذا العرض يقبل على اعتبار أن ما حصل كان نتيجة خطأ مادي غير مقصود ويطلب من صاحب العرض إكمال الضمان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لفتح المظاريف إما إذا كان نقص الضمان كبيراً مما يغلب معه الظن أنه نقص مقصود لسبب كامن لدى المتنافس فأن هذا العرض يستبعد على اعتبار أنه مخالف للشروط والمواصفات، ويترك دراسة مثل هذا التقدير للجنة فحص العروض وإذا حصل خلاف بين أعضائها أمكن الكتابة لوزارة المالية لترجيح الرأي الذي يرى أنه محقق للصالح العام.

س4- إذا كان للمتعاقد حقوقاً مالية تجاه الإدارة وأبدي استعداده للخصم منها بما يعادل الضمان الابتدائي فما مدى جواز ذلك؟

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 3210/3 في 24/8/99هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما جاء في خطابها رقم 17/14337 في       11/9/1399هـ. 

أن عدم تقديم الضمان الابتدائي يعتبر مخالفة لنص المادة (1) فقرة (ز)      ( لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة) وعدم تقديم الضمان فيه إخلال بمبدأ المساواة بين المتقدمين والقواعد العامة عندما تقرر يجب أن تحترم وحصول استثناء لحالة ما يستتبع استثناء حالات أخرى وقد أكد تعميم الوزارة رقم 17/15375 في 11/9/1399هـ في الفقرة (1) بعدم جواز قبول أي عرض يرفق به ضمان بموجب شيك أو إبداء الاستعداد للدفع نقداً أو طلب الخصم من مبلغ لدى الجهات الإدارية. 

مادة/2/هـ - يتم فتح العروض المودعة بمظاريف مختومة بمعرفة لجنة تنعقد في الميعاد المحدد لفتح المظاريف، وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض وتشكل لجنة فتح المظاريف من ثلاثة أعضاء على الأقل يرأسهم موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة.

ورد بشأن هذه الفقرة الاستفسارات التالية: 

س1- كم عدد أعضاء لجنة فتح المظاريف وفحص العروض؟ 

س2- ما مدى جواز اناطة رئاسة لجنة فتح المظاريف المشكلة في غير المقر الرئيسي للوزارة إلى موظف تقل مرتبته عن العاشرة قياساً على ما نص عليه في المادة -5- فقرة (ب) من نظام تأمين المشتريات. 

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 2066/13 في 21/7/99هـ ورقم 1934/3/م في 9/7/1399هـ. 

ورقم 3681 /3 في 8 /11/1399هـ. 

خطاب الممثل المالي بمنطقة القصيم رقم 1618/1 في 12/10/1399هـ . 

خطاب وزارة الحج والأوقاف رقم 628/4 في 4/4/1400هـ. 

وقد أصدرت الوزارة بمناسبة ورود العديد من هذه الاستفسارات في هذا المجال تعميمها رقم 17/5993 وتاريخ 5/4/1399هـ والذي جاء فيه: أنه بالنسبة لعدد أعضاء لجان فتح المظاريف ولجان فحص العروض فأنه من الواجب إلا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها بمعنى أن تكون من أربعة أشخاص ثلاثة أعضاء ورئيس. 

أما بالنسبة لرئيس لجنة فتح المظاريف في غير المقر الرئيسي للوزارة فأنه من غير الممكن أن تقل مرتبته عن العاشرة لأن المادة (2) فقرة (هـ) من النظام قضت بهذا ولا مجال للاستثناء منها، ثم أنه لا مجال للقياس على نص المادة (5) فقرة (ب) الخاصة بلجان فحص العروض لأن هذه الفقرة وأن أجازت رئاسة لجان فحص العروض في غير المقار الرئيسية ممن تقل مرتبته عن الثانية عشرة فأن هذا لا يؤخذ على اطلاقه بأن يكون أقل من المرتبة الثانية عشرة إلى الحد الأدنى من السلم الوظيفي بل أن المقصود بأقل من المرتبة الثانية عشرة كأن يكون في المرتبة الحادية عشرة أو العاشرة ذلك لأن مسئولية رئيس لجنة فحص العروض أكبر بكثير من مسئولية رئيس لجنة فتح المظاريف، ولهذا فأنه من باب أولى إلا تقل مرتبته رئيس لجنة فحص العروض في الفروع عن العاشرة ولا يجوز التخلي عن شرط المرتبة بأي حال من الأحوال وذلك لكي – توكل المسئولية إلى الشخص الذي يكون أهلاً لتحملها وإذا وجدت حالات خاصة لبعض الفروع من عدم وجود من يشغل المرتبة العاشرة فأنه بالإمكان انتداب شخص لرئاسة لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض في المرتبة التي حددها النظام سواء من الوزارة أو من أقرب منطقة إلى الفرع الموجود به اللجنة.

س3- هل يجوز الاكتفاء بلجنة واحدة لكل من فتح المظاريف وفحص العروض معاً؟ خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 366/ش/500 في 9/3/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/6436 في         23/3/1400هـ والذي جاء فيه : 

إن النظام قد نص صراحة فيما يتعلق بإجراءات الدعوة التنافسية على تشكيل لجنتين مستقلتين أحدهما لفتح المظاريف والاخرى لفحص العروض وأعطى لكل منهما مسمى خاصاً حيث يبين ذلك في نص الفقرة (هـ) من المادة الثانية والفقرة أ – ب من المادة الخامسة من النظام. 

ومن ناحية أخرى فأن لكل لجنة شروطاً خاصة بريئسها من حيث المرتبة الوظيفية وكذلك من ناحية نشاطات كل منهما والأعمال الخاصة بها وكذلك الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بكل منهما والتي لا يجوز أن تتداخل كما ذكر ذلك في المواد من 12 إلى 15 من اللائحة التنفيذية والمادة 5/ج ، د من النظام والمواد من 16 إلى 18 من اللائحة التنفيذية. 

إلى جانب أن وجود لجنتين على مستويين مختلفين يعطي دوراً رقابياً على إجراءات الدعوة التنافسية فيما لو اخطأت اللجنة الأولى في إجراء معين.

مادة/2/ و- لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو النقصان بعد تقديمها. 

س1 – هل يجوز الأخذ بالتخفيضات المقدمة للجهة الإدارية من أصحاب العطاءات بعد تقديم عطاءاتهم وقبل فتح المظاريف؟ 

خطاب الممثل المالي لدى وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 103 وتاريخ        15/5/1401هـ . 

وقد اجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/7403 وتاريخ 24/5/1401هـ والمتضمن : 

أن نص المادة 2/و صريح في عدم قبول أي تعديل للعروض بعد تقديمها بالزيادة أو النقصان خلافاً لما كانت تقضي به المادة 37 من نظام المناقصات والمزايدات السابق والتي أجازت التخفيض قبل فتح المظاريف وذلك حتى لا يكون هناك مجال لتقديم عروض غير مدروسة تكون عرضة للزيادة أو التخفيض بعد تقديمها، ومع أن مسألة إجازة التخفيض بخطاب إلحاقي قد يحقق مصلحة الخزينة العامة حالة كون العطاء بعد تخفضيه يحقق هذه المصلحة إلا أن إحترام النص وتطبيقه بشكل ثابت ومطرد قد يكون هو الأفضل باعتباره يضع حداً لأي تلاعب متوقع نتيجة إحتمال كشف أسعار العطاءات من قبل القائمين على إعدادها لدى صاحب العطاء مما يجعل عدم قبول التخفيض في هذه الحالة وسيلة لمنع هذه الأشياء.

طرق التأمين وتنفيذ الأعمال

المادة الثالثة : يتم تأمين المشتروات وتنفيذ الأعمال كالتالي : 
أ- الأعمال الأنشائية : 

( يدعى مالا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة المطلوب العمل لها أو مرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً للقواعد المتبعة ليقدم كل منهم عرضه خلال فترة لا تقل عن شهر ويحدد في الدعوة لتقديم العروض اليوم والساعة التي تفتح فيها العروض). 

ورد حول هذه الفقرة الاستفسار التالي : 

س- هل يفهم من نص هذه الفقرة أنه لا يجوز توجيه الدعوة للمقاول غير المصنف حتى ولو كانت قيمة المشروع في حدود العشرة ملايين ريال التي أجازت لجنة تصنيف المقاولين تنفيذ أعمال المباني في حدودها من قبل مقاولين غير مصنفين أم أن المقصود بها توجيه الدعوة لمقاولين مصنفين عندما تتعدى قيمة المشروع الحد الوارد في قرار لجنة التصنيف.

خطاب سلاح الحدود رقم 1221/3 في 25/4/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/8726 في 15/5/1398هـ والذي جاء فيه : 

أن نص الفقرة (أ) من المادة (3) ورد فيه أن تكون الدعوة لما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة المطلوب العمل لها وهذا كقاعدة عامة على اعتبار أن العمل جار لتصنيف المقاولين رسمياً من قبل اللجنة المكلفة بذلك وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 892 في 19/7/1395هـ. 

قرر في البند (ثالثاً) فقرة (أ) بأن ( يسمح للمقاولين بتنفيذ المشاريع الصغيرة دون الحاجة إلى تصنيفهم وذلك في حدود المبالغ المحددة في القرار …… ) . 

وفوض إلى لجنة تصنيف المقاولين تغيير هذه الحدود حسب الحاجة. 

وبناء على هذا اصدر رئيس لجنة تصنيف المقاولين التعميم رقم 131/4/96 في 4/4/1396هـ مقرراً تعديل الحد الأعلى المسموح به للمقاولين لتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الحاجة إلى تصنيفهم. 

وبهذا فأن ما صدر من اللجنة يعتبر نصاً خاصاً بالنسبة للمشاريع الصغيرة وفي الحدود التي حددها التعميم. 

ولما كانت القواعد العامة تقضي بأن النص العام لا يلغي النص الخاص وأن النص الخاص يقيد العام فأن توجيه الدعوة للمقاول الغير مصنف متى كانت المشاريع في حدود المبالغ الواردة في تعميم رئيس لجنة التصنيف لا يعتبر مخالفاً لنص الفقرة (أ) أنما يكون في حالة الدعوة لمشاريع كبيرة تزيد تكاليفها عن الفئات المذكورة في التعميم المشار إليه.  

هذا وقد صدر تعميم سمو وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 146 وتاريخ   28/2/1400 المتضمن أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 13/9/1399هـ الذي تم بموجبه حل لجنة تصنيف المقاولين واناطة مسؤولياتها بوزارة الأشغال العامة والإسكان وبالإشارة إلى التعميم الصادر من لجنة تصنيف المقاولين برقم 162 وتاريخ 2/5/1396 الخاص بالحدود العليا المسموح بها للمقاولين السعوديين لتنفيذ المشاريع دون حاجة إلى تصنيفهم وبعد التفاهم مع الجهات المعنية بهذا الخصوص فقد تم تعديل هذه الحدود بحيث يصبح الحد الأعلى للمشروع الواحد الذي يمكن اسناده إلى المقاول غير المصنف في كل فئة من فئات التصنيف على النحو التالي:  

	فئــــة التخصـــص
	الحــــد الأعلـــــــى
	

	1- أعمال الطرق 
	10.000,000
	عشرة ملايين ريال سعودي

	2- المبانــــــي 
	5.000,000
	خمسة ملايين ريال سعودي

	3- شبكات المياه والمجاري 
	10.000,000
	عشرة ملايين ريال سعودي

	4- الأعمال الكهربائية
	5.000,000
	خمسة ملايين ريال سعودي

	5- الأعمال الميكانيكية 
	5.000,000
	خمسة ملايين ريال سعودي

	6- حفر الآبار 
	2.000,000
	مليوني ريال سعودي 

	7- الســـــدود 
	5.000,000
	خمسة ملايين ريال سعودي

	8- الصيانـــة
	3.000,000
	ثلاثة ملايين ريال سعودي


مادة/3/ب – المعدات المختلفة أنواعها ومنها السيارات بانواعها بما في ذلك سيارات الركوب والشحن والتفريغ وذات الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة مثل المعدات الزراعية ومعدات الطرق والرافعات والمعدات الكهربائية كالمولدات والمحولات ومضخات المياه والأسلاك والكوابل. 

عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوبة له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالاتهم ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحدودة عرضاً مفتوحاً خلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يومياً على الأكثر وفقاً لما تحدده الجهة الإدارية. 

فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة. 

ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية : 

س1 – هل يجوز للجهة ان تؤمن ما تحتاجه من سيارات بالشراء المباشر بموجب البطاقة الجمركية من غير الوكيل الرسمي؟ 

س2- هل يجوز للجهة في حالة الاستعجال تأمين ما تحتاجه من سيارات من غير الوكيل الرسمي؟ 

خطاب إمارة تبوك رقم 618 /د في 9/5/1397هـ.

خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 154 /م في 18/7/1397هـ وقد اجابت الوزارة على تلك الاستفسارات وأمثالها بخطابها رقم 2463/97 في        26/5/1397هـ، ورقم 21/12408 في 10/8/1397هـ. 

وما اصدرته من تعميم بشأن تأمين السيارات رقم 21/12402 في 10/8/1397هـ والتي جاء فيها التأكيد على وجوب مراعاة ما تضمنته المادة (3) فقرة (ب) من ضرورة شراء السيارات بأنواعها سواء كان ذلك عن طريق المنافسة أو التأمين المباشر من الوكلاء الرسميين فقط وفي حالة عدم وجود وكيل رسمي لنوع السيارات المطلوبة يجوز الشراء من الشركات الصانعة. 

س3- هل يجوز تأمين السيارات وما اشبهها من الموزع المعتمد للوكيل الرسمي؟

خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 128/11/64 في 18/1/1400هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/1437 في 26/1/1400هـ والذي جاء فيه: 

أنه لا مانع من ذلك لأن ما قصده واضع النظام من وجوب التأمين من الوكيل الرسمي هو حمايته من منافسة التجار المستوردين للسيارات من الدول المجاورة والذين لا تتوفر لديهم امكانيات للصيانة وتأمين قطع الغيار أما الموزع المعتمد للوكيل فأنه تابع للوكيل في حقوقه والتزاماته من حيث تأمين الصيانة وقطع الغيار للسيارات المؤمنة منه. 

وجدير بالذكر أن هذا الحكم خاص بالجهات الحكومية عندما تريد تأمين ما تحتاجه، إما الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشروعاتها وأعمالها وتحتاج لهذه المعدات والأجهزة والسيارات فأن هذا النص لا ينطبق عليها ولا يلزمها بالتأمين من الوكيل الرسمي بل تتعامل مع من تشاء في تأمين احتياجاتها وليس هناك من قيود على ذلك إلا ما هو متعلق بالصناعات الوطنية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 377 في 18/4/1398هـ وما هو من صنع أو إنتاج إسرائيلي، وما عدا ذلك فهو جائز. 

خطاب وزارة المالية رقم 17/15080 في 4/9/1399هـ. 

مادة/3/ج – الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحفظ الأوراق وأثاث الجلوس والستائر وفرش الأرضية وآلات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرها من الأدوات وأعمال الديكور    الداخلي. 

وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال فإذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المشتغلين في هذه الأدوات. 

مادة/3/د – أعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية أو الميكانيكية أو بالمباني، وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية.

ورد بشأن هذه الفقرة الاستفسارات التالية : 

س1- هل يجوز تمديد عقود الصيانة؟ 

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 151/3/م في 10/1/1398هـ ورقم 596/3 في 9/3/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابيها رقم 17/2649 في        13/2/98 ورقم 17/5789 في 15/3/1400هـ واللذين جاء فيهما:  

أنه لم يرد في نظام المشتريات نص يجيز تمديد العقود لمدة مماثلة للمدة الأصلية ذلك لأن النظام نفسه قد جاء بإجراءات ميسرة للتعاقد بالنسبة لعقود الصيانة حسب نص الفقرة (د) من المادة (3) من النظام والتي يستخلص منها أنه بالإمكان توجيه الدعوة لثلاثة متعهدين لكي يستفاد من مبدأ المنافسة للحصول على افضل عطاء وهذا هو ما قصده النظام كقاعدة عامة أما إذا وجدت حالة ملحة تستوجب الخروج على هذه القاعدة لدواعي الصالح العام فأنه بالإمكان معالجة الموضوع بعرضه على اللجنة الوزارية حسب نص المادة (12) من النظام. 

س2- ورد إلى الوزارة عدة استفسارات حول إمكانية تجديد عقود التشغيل والصيانة والإعاشة والنظافة وما أشبه ذلك من خدمات وهل هناك مدة محددة يجب مراعاتها عند إبرام مثل هذه العقود؟

وقد أصدرت الوزارة بمناسبة ذلك تعميمها رقم 17/3945 في 29/2/98هـ والذي جاء فيه :

1- يكون التعاقد كقاعدة عامة لخدمات التشغيل والصيانة والنظافة وتوريد الإعاشة وما ماثل ذلك من خدمات لمدة سنة واحدة وتوجه الدعوة للمتعهدين وفق نص الفقرتين (د) ، (هـ) من المادة (3) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وذلك للاستفادة من مبدأ المنافسة في الحصول على أفضل العروض. 

2- يجوز في الحالات الضرورية التعاقد لأكثر من سنة على إلا تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات بشرط أن تكون قيمة العقد في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد. 

3- لا يجوز تجديد عقود الخدمات المذكوره لمدد أخرى وإنما تجري الدعوة للتعاقد من جديد قبل نهاية العقد بمدة كافية فإذا وجدت حاجة ملحة وضرورة قصوى تستلزم تجديد عقود هذه الخدمات فيعرض الأمر على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة  (12) من نظام تأمين مشتريات الحكومة.

وتتم الإحالة إلى اللجنة الوزارية برفع الطلب إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء لإحالته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ليرى مدى مناسبة بحثه ومن ثم إحالته إلى اللجنة الوزارية وذلك حسب تعميم نائب رئيس مجلس الوزراء رقم     3/ج/29152 في 3/12/97هـ. 

س3- من هي الجهة الإدارية المعنية بتحديد مدة تقديم العروض في الدعوات الخاصة بأعمال التشغيل والنظافة. وإذا حددت مدة تقديم العروض لمثل هذه الأعمال بأقل من شهر فما مدى جواز ذلك؟ 

خطاب وزارة الصحة رقم 3322/2/17 في 14/5/99 برقية كلية قوى الامن الداخلي رقم 1064/ك/ف في 14/5/99 وخطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 3426/ 3 في 19/2/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقم 17/9083 في 21/5/99 ورقم  17/8836 في 18/5/99هـ ورقم 17/4546 في 26/2/1400هـ واللذين جاء فيهما : 

أن نص الفقرة (د) من المادة (3) من نظام المشتريات والخاص بأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة .. الخ قد ترك تحديد المدة لتقديم عروض هذه الأعمال لتقدير الجهة صاحبة الدعوة غير أنه يجب أن تكون المدة كافية لإعداد العروض. 

وحول الشق الآخر من الاستفسار فأن تحديدها بما يقل عن شهر ليس محظوراً بل ذلك يخضع لتقدير الجهة صاحبة الدعوة وهذا المفهوم لا يتعارض مع نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للنظام لأن هذه المادة وأن حددت موعد تقديم العروض بمدة شهر على الأقل فهي لم تسكت عند هذا الحد وإنما قالت:  ( ما لم ينص النظام على غير ذلك) ومعنى ذلك أن النظام إذا حدد مدة أقل من شهر وترك تحديد ذلك للجهة الإدارية فإن هذا هو أساس الاستثناء الوارد في النص، ولعل المادة (4) من اللائحة قد ركزت على مدة الشهر لأنها خاصة بالدعوات للأعمال الانشائية والتي يستدعي إعداد عروضها وقتاً ليس بالقصير بخلاف الأعمال المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (3) التي لا تستدعي مثل هذا الوقت إلى جانب أنها نظراً لقلة مبالغها فأنها غالباً ما يكون تأمينها بالطريق المباشر ولا تكون بالدعوة إلا في حالات محدودة. وقد أوردت المادة الثالثة من النظام في فقراتها ( أ)، (ب) و (د) و (هـ) طرقاً خاصة للدعوة وحددت لكل منها مدة لتقديم العروض أو تركت تحديد المدة لتقدير الجهة الإدارية.

مادة/3/هـ - تأمين الأغذية وتشمل الاعاشة المطهية والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير الاعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية. 
لم يرد حول هذه الفقرة استفسارات وقد تضمنت الإجابات السالفة عن الفقرة –د- ما يتعلق بمدى جواز تجديد عقود الإعاشة والمدة التي يتم على أساسها التعاقد لمثل هذه الأعمال. 

" حفــر الآبـــــار "

مادة/3/ و- وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم في خلال المدة التي تحدده الجهة الإدارية.

" قطع الغيار "

مادة/3/ز – عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو غيرها من المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كانت قيمتها. 

وردت بشأن هذه الفقرة الاستفسارات التالية: 

س1- هل يجوز الاكتفاء بتسعيرة واحدة فيما لو تعذر الحصول على المطلوب من قطع الغيار من الوكيل الرسمي، وهل يلزم الحصول على أكثر من تسعيرة؟

خطاب وزارة البرق والبريد والهاتف رقم 3121/2 في 27/5/1397هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 21/10009 في 26/6/97 والذي جاء فيه : 

أن الفقرة (ز) من المادة الثالثة من نظام تأمين المشتريات تقضي بأن تؤمن ( قطع الغيار عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو من غيره من المتعاملين فيها بالطريق المباشر). 

ولم يلزم النظام الحصول على عدة تسعيرات عند التأمين المباشر إلا أنه ينبغي في جميع الأحوال التصرف وفق ما تقضي به أحكام الفقرة -و- من المادة الأولى والتي تنص على أنه يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.

س2- ماهي الكيفية التي يتم بها تأمين قطع الغيار طبقاً للمادة (3) فقرة –ز-؟ 

خطاب إمارة منطقة القصيم 1117/1 في 21/2/1398هـ. 

وقد أجابت  الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/6539 في        10/4/1398هـ والذي جاء فيه :

إن منطوق النص المشار إليه حدد الطريقة التي تتبع في عملية التأمين بأن تكون بالشراء المباشر مهما كانت قيمة قطع الغيار المراد تأمينها وأن تكون من الوكيل الرسمي أو غيرها من المتعاملين فيها – وعبارة – ( غيره من المتعاملين فيها) قصد به التيسير على الجهة بمعنى أنه في حالة عدم وجود وكيل للقطع فيتم التأمين من بائعي قطع الغيار. 

أما من ناحية الإجراءات الواجب اتباعها فلم يتطرق النظام لشيء من ذلك بل ترك ذلك لتقدير الجهة الإدارية نفسها في أن تتبع الإجراءات الميسرة التي توصلها إلى معرفة أفضل الأسعار وأنسبها ومن ثم القيام بالتأمين. 

لهذا فالجهة الإدارية حرة في أن تأخذ تسعيرات متعددة أو تعمد لجنة شراء للتأكد من الأسعار السائدة في السوق ومن ثم التوصية بالتأمين ممن يظهر أن سعره مناسب أو أي أسلوب آخر يحقق الصالح العالم. 

والمهم في الأمر إلا يلاحظ أن الأسعار مبالغ فيها فهناك رقابة قبل الصرف يتولى القيام بها الممثل المالي ورقابة بعد الصرف يقوم بها ديوان المراقبة العامة. 

مادة/3/ح – جميع المشتريات وتنفيذ الأعمال أياً كانت سواء المشار إليها في الفقرة السابقة أو غيرها ، عن طريق التأمين المباشر متى كانت قيمة التأمين لا تتجاوز مليون ريال ويمارس الوزير بنفسه أو رئيس الدائرة المستقلة هذا الاختصاص ولا يجوز له التفويض فيه إلا في حدود مبلغ خمسمائة ألف ريال.

س1- ورد بشأن هذه الفقرة عدة استفسارات خاصة حول طلب الموافقة على تأمين بعض الأعمال والمشتريات في حدود مليون ريال – وقد وردت هذه الاستفسارات في المرحلة الأولى لتطبيق نظام المشتريات الجديد.

وقد أجابت الوزارة على هذه الاستفسارات بأنه بالإمكان تأمين هذه الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر حسب نص الفقرة – ح- من المادة 31 ويمارس الوزير بنفسه أو رئيس الدائرة المستقلة هذا الاختصاص ويمكن التفويض في حدود النظام. 

س2- ما مدى نظامية القيام بالتأمين المباشر من محل تجاري واحد وعدم ضرورة الحصول على ثلاث فواتير من محلات تجارية لصعوبة ذلك ومدى تطبيق هذا في ظل نظام تأمين المشتريات؟ 

خطاب كلية قوى الأمن الداخلي رقم 354 في 19/2/98هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/5562 في            26/3/1398هـ والذي جاء فيه:  

أن النظام الجديد لم يوضح إجراءات التأمين المباشر بل اكتفى بتحديد صلاحية التأمين المباشر (م/3 فقرة ح ) لهذا فليس هناك ثمة تغيير في الإجراءات التي كانت متبعة في ظل النظام السابق بل من الواجب أن تقوم الجهة الإدارية بالتأمين وفق إجراءات ميسرة مع التحري التام من أن الأسعار التي يؤمن بها هي أفضل الأسعار وأنسبها. 

س3- هناك صعوبة في التوقيع على جميع الفواتير التي يتم بموجبها تأمين بعض المستلزمات من قبل المسئول الأول في الجهة الحكومية فما مدى ضرورة ذلك؟ 

خطاب القوات البحرية رقم 5/2/1/958 في 29/3/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/6246 في 5/4/98 والذي جاء فيه أن نظام تأمين المشتريات الجديد لم يرد فيه تحديد لإجراءات معينة يجب اتباعها في مسألة التأمين وعلى ضرورة توقيع كافة الفواتير من المسئول الأول في الجهة الحكومية، وإنما المهم في الأمر بالنسبة لهذه الفواتير أن تتأكد الجهة صاحبة العلاقة أن الأسعار غير مبالغ فيها وأنها تمثل أفضل الأسعار في الأسواق المحلية وعليه فإن تحديد إجراءات التأمين المباشر متروك تقديره للجهة الإدارية مراعاً في ذلك اتخاذ ما تراه كفيلاً بالحصول على أفضل الأسعار في الأسواق المحلية دون مبالغة. 

مادة/3/ ط - الأعمال الاستشارية والدراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون ريال، فإذا زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضاً في خلال فترة تحددها الجهة الإدارية يختار الوزير المختص أفضلها ويجب أن يكون الاتفاق على اعمال الدراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، أما أعمال الإشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالغ مقطوعة أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل.

س1- هل يجب عرض العطاءات المقدمة من الاستشارين على لجنة فحص العروض؟ 

خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 18166/8/6 وتاريخ 29/10/1400هـ، وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/1494 وتاريخ 1/2/1401هـ والمتضمن : أنه يسوغ للوزير المختص اختيار العطاء الأفضل من بين العطاءات المقدمة في الأعمال الاستشارية دون أن يكون هناك ثمة موجب نظامي يلزم الوزير المختص بسبق عرضها على لجنة فحص العروض ولكن ليس هناك مانع من لجوئه إلى عرضها على اللجنة إذا رأى لزوماً لذلك بدون معقب، كما يسوغ له تأليف لجنة فنية أو الرجوع إلى هيئات دولية متخصصة لدراستها وتقييمها إذا رأى موجباً لهذا الإجراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 

مادة/3/ي – المواد المسعرة رسمياً تؤمن عن طريق التأمين المباشر على ألا تزيد قيمتها على التسعيرة الرسمية . 

صدر بشأن هذه الفقرة تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم        17/13597 في 10/8/1398هـ والذي جاء فيه : 

أنه إذا كانت قرارات تحديد الأسعار واجبة الاحترام من قبل الأفراد فإنه من باب أولى أن تحترم من قبل الأجهزة الحكومية حيث لا يجوز التأمين بما يجاوز التسعيرة الرسمية. 

ولقد جاء نظام تأمين المشتريات مراعياً هذه المسألة حيث أجازت الفقرة (ي) من المادة الثالثة تأمين المواد المسعرة رسمياً عن طريق التأمين المباشر على ألا تزيد قيمتها على التسعيرة الرسمية. 

فإذا ما رأت جهة حكومية الدعوة لتأمين الإعاشة في منافسة عامة فأنه يلزم أن يشار في الشروط والمواصفات بأن على المتقدم بالعرض أن يلتزم بالتسعيرة الرسمية بالنسبة للمواد المسعرة رسمياً حيث تكون المنافسة في التنازل عن جزء من الربح المحدد رسمياً، ولهذا يجب أن تكون الأسعار المحددة للبيع للمستهلك هي الأساس عند الترسية على المتقدمين بحيث تكون الأفضيلة لمن يتقدم بسعر أقل من الأسعار المحددة في حالة تساوي باقي الشروط الأخرى. وإذا كان التأمين سيتم في مناطق غير مشمولة بالتسعيرة فيجب أن يوضح المتقدم بالعرض التكاليف الأضافية في بند مستقل لكي يكفل احترام التسعيرة الرسمية.

مادة/3/ ك- تأمين الأدوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الأقل لشركات عالمية متخصصة في انتاج الأدوية ويتم تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تدعى من القائمة التي تعتمد سنوياً بقرار من وزير الصحة وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة دولية فيما يلزمها من معلومات فنية عملية عن الشركات المذكورة.

ورد حول هذه الفقرة الاستفسار التالي : 

س- هل يجوز تأمين ما تحتاجه الإدارة من مواد كيماوية وأدوية من الشركات الصانعة مباشرة والتي تختص بانتاجها دون الحصول على عروض أخرى لعدم امكانية المقارنة بينها وذلك قياساً على الفقرة (ب) من المادة (3) من النظام؟

خطاب مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي رقم 164/م/1 في 15/1/1398هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/2644 في 13/2/1398هـ والذي جاء فيه :

أن الفقرة (ب) م (3) التي أشير إليها تتعلق بكيفية تأمين المعدات المختلفة من سيارات ورافعات ولهذا فلا مجال للقياس عليها وبالنسبة للأدوية فقد نص على كيفية تأمينها في الفقرة (ك) م (3) وذلك بدعوة ثلاثة وكلاء سعوديين.. الخ وكان القصد من ذلك الاستفادة من مبدأ المنافسة في الحصول على أفضل عرض من ناحية الجودة والقيمة وأن اللجوء إلى شركات بعينها يؤدي إلى أن تملي هذه الشركة ارادتها فيما يتعلق بتحديد السعر ولهذا يجب الحرص على تحقيق ما تفياه النص سالف الذكر لدواعي المصلحة العامة. 

أما المواد الكيماوية فأن كانت في حكم الأدوية، فأن الفقرة (ك) سالفة الذكر تسري عليها، إما إذا كانت تختلف عنها فقد حددت الفقرة (ن) من ذات المادة كيفية تأمين مثل هذه المواد عندما قالت : ( ما لم يرد ذكره صراحة في هذه المادة مما تحتاجه الجهة الإدارية يتم تأمينه عن طريق دعوة ثلاثة متنافسين على الأقل لتقديم عروضهم لاختيار أفضل عطاء. 

والنظام الجديد يسر إجراءات التعاقد بما يوفر على الجهات الإدارية الجهد والوقت ولهذا لا مجال للخروج على نصوصه، فأن كانت هناك بعض حالات تستدعي المصلحة العامة استثناءها من أحكام النظام فأن نظر هذه الحالات موكول إلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام.

                                  الأسلحــة : 

مادة/3/ ل- تؤمن الأسلحة بطريق الأتفاق المباشر مع الشركات المنتجة ويتم الاختيار من بين هذه الشركات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. 

س1- هل يؤخذ نص المادة 3/ل على اطلاقه أم أنه قاصر على ما يجاوز المليون ريال فقط؟ 

خطاب وزارة الداخلية رقم 9/12471 في 2/4/99هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/6753 وتاريخ 15/4/99هـ والمتضمن : 

أن مفهوم النص أن الأسلحة تؤمن بالاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة بصرف النظر عن قيمتها أي سواء كانت في حدود المليون ريال أو أقل أو أكثر بموافقة أما مسألة الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الوزراء فليس اساسه مقدار القيمة المراد التأمين بها وإنما جاء النص مركزاً على مسألة الاختيار للشركة المراد التأمين منها لأن لهذا المبدأ اعتباره في أن يكون لها سمعة عالمية في انتاج نوع من السلاح الفعال وإلا تكون لها علاقة بأسرائيل.

مادة/3/ م- المشروعات الكبيرة المشتملة على تنفيذ الأعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية والتي تتطلب مستوى عال من التنفيذ أو استعمال براءات اختراع أو أساليب علمية – يدعى إلى تقديم عروض تنفيذها ثلاث شركات عالمية على الأقل متخصصة على مرحلتين وفقاً لما تنص عليه المادة (2/ب) من هذا النظام.  

مادة/3/ ن- ما  لم يرد ذكره صراحة في هذه المادة مما تحتاجه الجهة الإدارية يتم تأمينه عن طريق دعوة ثلاثة متنافسين على الأقل لتقديم عروضهم لاختيار أفضل عطاء. 

س1- كيف يتم طرح عملية تأمين وسائط النقل؟ 

خطاب وزارة الصحة رقم 1037 /1664/ 2 وتاريخ 9/3/1400هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/3673 وتاريخ 14/4/1400هـ والمتضمن: 

أنه قد صدر نظام النقل العام على الطرق في المملكة بالمرسوم الملكي رقم      م/ 35 وتاريخ 21/6/1397هـ والذي جاء في مادته 18 : 

يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس " طن لمسافة كيلو متر" . 

وما جاء في الفقرة سادساً من المادة (20) بأن تتولى وزارة المواصلات القيام بتحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله ما عدا النقل الجوي وفي المادة (20) يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام. 

مادة(4): على الجهات الإدارية أن تفسح المجال في تعاملها لأكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة.  

نظراً لما لوحظ من اقتصار بعض الأجهزة الحكومية على دعوة عدد محدود من المقاولين والموردين.  

فقد صدر الأمر السامي رقم 7/د/4401 وتاريخ 25/2/99 المعمم بخطاب معالي وزير المالية رقم 17/4017 في 6/3/1399هـ والذي جاء فيه: 

لوحظ أن بعض الجهات الحكومية تقتصر في أعطاء أعمالها ومشترياتها على عدد محدود من المؤسسات مما يحرم بقية المواطنين ذوي المؤسسات المماثلة من فرصة التعامل مع الحكومة والتنافس مع غيرهم.

وحيث أن نظام تأمين مشتريات الحكومة الزم الجهة الإدارية بدعوة ثلاثة مقاولين أو متعهدين على الأقل حسب كل حالة وما لا يقل عن خمسة مقاولين في الأعمال الأنشائية وقد بينت ذلك بالتفصيل المادة 3 من النظام.. كما تضمنت المادة 1/أ من النظام بأن لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة وقد نصت المادة 1/ج على أن ( للأفراد والمؤسسات السعودية المرخص لهم بالعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة أولوية في التعامل مع الحكومة ومن بعدهم تكون الأولوية للمؤسسات المكونة من سعوديين وغير سعوديين متى بلغ نصيب الأولين 50% أكثر من رأس مال المؤسسة). 

لذا فأن على الأجهزة الحكومية أن لا تقصر تعاملها على عدد محدود من المقاولين والموردين يتكررون في أغلبية مناقصاتها وأنما يجب أن تعطي الفرصة لأكبر عدد من المؤسسات وذلك بتغيير أسماء من يدعون في كل مرة، أو دعوة عدد كبير من المختصصين في الخدمة أو السلع المطلوبة وعلى المسئولين على اختلاف مستوياتهم الإدارية ولجان المناقصات على الخصوص ملاحظة ذلك بدقة وعلى كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والتأديب متابعة ذلك بدقة والرفع عن أي حالات يظهر فيها عدم التقيد بما ذكرناه.. وذلك لأننا حريصون على دعم القطاع الأهلي الوطني وتشجعيهم واعطاء الفرصة للجميع على قدم المساواة. 

كما صدر الأمر السامي رقم 3/و/2601 وتاريخ 10/2/1401هـ المتضمن قصر مقاولات الطرق والجسور العادية والمباني الصغيرة والمتوسطة على المقاولين السعوديين فقط وعدم قصر التعامل مع مقاولين معنيين وإنما تتاح الفرصة للجميع طبقاً لتوفر الشروط. 

كما صدر الأمر السامي رقم 174/8 وتاريخ 28/1/1401هـ المتضمن أنه يجب ملاحظة عدم تجديد العقود الخاصة بالمكاتب الاستشارية المتعاقد معها لأعمال التصميم والإشراف لأن ذلك يمنع فرص المنافسة التي تؤدي للإجادة ويؤدي إلى بقاء موظفي هذه المكاتب لمدد طويلة تكون لهم خلالها صلات ومصالح تتعارض مع طبيعة الأعمال الاستشارية.

قواعد البت في العروض

المادة الخامسة:  أ- تشكل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل في كل وزارة أو مصلحة لفحص العروض، ويرأس هذه اللجنة موظف لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة لتقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين. 

مادة/5/ب- إذا كانت اللجنة مشكلة في غير المقر الرئيسي للوزارة أو المصلحة يجوز أن يرأس اللجنة من يشغل مرتبة تقل عن الثانية عشرة. 

مادة/5/ج- تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها فأن تغيب أحدهم يحل محله من ينتدب لأداء وظيفته، فأن كان العضو مختاراً لشخصه يحل محله عضو احتياطي يعينه الوزير، ويكون قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء وتدون اللجنة قرارها في محضر مع الاشارة إلى الرأي المخالف أن وجد وحجة كل من الرأيين ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في التوصية. 

    مادة/5/ د- يجوز للجنة التفاوض مع صاحب أقل عطاء مطابق للشروط والمواصفات أو غيره من المنافسين في الأحوال الأتية: 

1- في حالة ارتفاع العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر وفي هذه الحالة تطلب من صاحب العطاء الأقل تخفيض سعره فان امتنع أو لم يصل بسعره إلى الحد المعقول جاز لها أن تتفاوض مع من يليه أو تعلن جميع المتنافسين بذلك وتطلب منهم تخفيض عروضهم.

2- في حالة اقتران العطاء الأقل بتحفظ أو تحفظات يتم التفاوض مع صاحبه لسحب تحفظاته كلياً أو جزئياً للوصول إلى العطاء المقبول فإذا امتنع أو أصر على ابقائها أو بعضها وكانت هذه التحفظات غير مقبولة ولا تجعل العرض أفضل العروض فلها ان تفوض صاحب العطاء الذي يليه، وهكذا لتصل إلى اختيار أفضل العروض. 

ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية: 

س1- هل يجوز لجهة الإدارة التفاوض مع صاحب أقل عطاء مطابق للشروط والمواصفات أو غيره من المتنافسين طبقاً للفقرة (د) م (5) للنزول بأسعاره إلى أسعار السوق التي اتضحت من قرائن جديدة ولو كانت الأسعار الجديدة تقل كثيراً عن تقديرات جهة الإدارة أم تظل مقيدة بتقديراتها؟ 

خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 7299 في 18/5/1399هـ.  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/9676 في 2/6/99هـ والذي جاء فيه: 

أن مثل هذا التفاوض أمر جائز حسب نص الفقرة آنفة الذكر طالما اتضح أن الأسعار مرتفعة عن أسعار السوق بشكل ظاهر فإن من حق الجهة الإدارية أن تطلب من صاحب العطاء الأقل تخفيض سعره، فأن امتنع أو لم يصل بسعره إلى الحد المعقول جاز لها أن تتفاوض مع من يليه أو تعلن جميع المتنافسين بذلك وتطلب منهم  تخفيض عروضهم (م/5/د/1) ولا يلتزم بالتقديرات المعدة من قبل الإدارة إذا كان مبالغاً فيها وهي تقديرات للاسترشاد بها وليست ملزمة إذ أنها في بعض الاحيان تفتقر إلى الدقة عندما يكون الجهاز الفني في الجهة الإدارية غير مؤهل أو تنقصه الكفاءات لذلك. 

س2- هل يجوز للجهة الإدارية التفاوض مع صاحب العطاء الذي تقدم بعينات أجود مما ورد في الشروط والمواصفات للنزول بسعره إلى أقل العطاءات؟ 

خطاب كلية قوى الأمن الداخلي رقم 1344/ك/ق في 11/6/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/12366 في        20/6/1400هـ والذي جاء فيه : 

أن التفاوض في مثل هذه الحالة يخل بمبدأ المساواة بين المتقدمين في المنافسة طالما كانت العطاءات المقدمة مطابقة للشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الجهة الإدارية نفسها، إلى جانب أنه لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة طبقاً لنص الفقرة (ز) من المادة الأولى من نظام تأمين مشتريات الحكومة وعلى الجهة الإدارية عند وضع الشروط والمواصفات اختيار الأنواع والأصناف الجيدة حتى لا تكون أمام عطاءات متفاوتة في الجودة والنوعية.  

س2- هل يجوز التفاوض مع صاحب العطاء الأقل سعراً للعروض المقدمة والذي لم يلتزم ببعض الشروط والمواصفات وذلك ليقوم بتعديل عرضه إلى ما يطابق الشروط والمواصفات؟ 

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 453/د وتاريخ 17/7/1400 وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/14300 وتاريخ 25/7/1400هـ، والمتضمن:" 

إن التفاوض الجائز نظاماً حسب نص المادة 5/د/1/2 من النظام إنما يكون مع صاحب العطاء الأقل سعراً والمطابق للشروط والمواصفات أو غيره ممن يزيد سعر عرضه على الأقل إذا كان مطابقاً ابتداءً للشروط والمواصفات حالة ارتفاع سعره عن أسعار السوق بشكل ظاهر أو اقتران عطائه بتحفظات من شأنها أن تزيد من أعباء والتزامات الجهة الإدارية. 

أما تقديم العرض أساساً بشكل مخالف للشروط والمواصفات فأن مبدأ التفاوض لا ينطبق والحالة هذه لكونه مخالف لنص المادة 1/ز من النظام والتي تنص على أنه ( لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة) وبناء على ذلك يجب استبعاد أي عطاء مخالف لذلك لا ان يتم التفاوض معه. 

   مادة/5/ هـ- يجوز الغاء المنافسة أو العروض في حالة زوال الحاجة أو عندما تتبين اللجنة أن جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر أو الشروط أو المواصفات ولم يمكن الوصول إلى نتيجة بالمفاوضة وفقاً للشروط السابقة. 
       ( بشأن إعادة قيمة كراسة الشروط والمواصفات )

-    فقد صدر مؤخراً تعميم وزارة المالية رقم  8/2/45617 وتاريخ 13/6/1427هـ المتضمن الإشارة إلى هذه المادة م/ 5/هـ  حيث أشار التعميم إلى أنه يتقدم الكثير من المقاولين بطلب إعادة قيمة كراسة الشروط والمواصفات بعد إلغاء المنافسة وفقاً لهذه المادة خاصة عندما يكون هناك مبالغة في تقدير أقيام أوراق المنافسات ونظراً لإستفسار الجهات الحكومية عن إمكانية إعادة قيمة كراسة الشروط والمواصفات فإن وزارة المالية تؤكد على مايلي : - 
        1- ضرورة تحري الدقة في تقدير تكلفة أوراق المنافسات المطروحة بحيث تعكس التكلفة الفعلية للكراسة حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من المقاولين شراؤها وتقديم عروضهم عنها 0

         2- إعادة قيمة الكراسة إذا كان الإلغاء بسبب إحدى الحالتين : 

         أ-   إذا ألغيت المنافسة للمصلحة العامة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف أولوجود خطأ في الشروط والمواصفات فيرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها لمن إشتراها 0

           ب- إذا كان الإلغاء بسبب إرتفاع الأسعار المقدمة 0

                ويشترط في كلا الحالتين إعادة جميع المستندات التي بيعت للمقاول المتقدم للمنافسة 0 
         3- يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره0

صلاحية البت في العروض والتعاقد

المادة السادسة: تكون صلاحية البت في الشراء وتنفيذ الأعمال التي تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ريال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، وفيما قل عن ذلك لوكيل الوزارة أو من يقوم مقامة، ويجوز التفويض للمسئولين فيما دون ذلك على أن يكون التفويض متدرجاً حسب مسئولية الشخص المفوض.

ورد حول هذه المادة الاستفسار التالي: 

ما هو الفرق بين مجال تطبيق المادة السادسة من النظام والمادة (41) من اللائحة التنفيذية؟ 

خطاب الملك سعود رقم 96213/3 في 7/9/1397هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 21/15742 في 7/11/97هـ وما جاء في تعميمها رقم 1/م/7205 في 8/5/1397هـ اللذين جاء فيهما : 

أن المادة السادسة من النظام توضح صلاحية البت في الشراء وتنفيذ الأعمال في حين أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية تشير إلى صلاحية اعتماد الترسية المتعلقة بالمزادات العلنية التي تجريها الوحدات الإدارية لبيع المنقولات الزائدة عن حاجتها.

هام - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 470 وتاريخ 29/6/98 وقضي في فقرته الأولى على ضرورة أخذ موافقة المقام السامي قبل إبرام العقود التي تجاوز قيمتها مائة مليون ريال. وقد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 29 وتاريخ 6/2/1427هـ وقضى بتعديل الفقرة الإولى من قرار المجلس رقم470 لسنة 1398المشار إليها أعلاه لتصبح بالنص الآتي :-

( لايتم الارتباط بعقود المشروعات والأعمال والمشتريات التي تبلغ (000’000’ 200 ) مائتي مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها , ويشمل ذلك جميع العقود سواء تمت طبقاً لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها , أو الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة ، أو ما يكون قد صدر من قرارات خاصة 0 ويكون الرفع عن ذلك بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً وقبل توقيع العقود )0
شروط التعاقـــد

المادة السابعة : الضمانات : 

أ-   ( يجب أن يقدم من يتعاقد مع الحكومة ضماناً نهائياً بواقع 5% من قيمة العقد) . 

مادة/7/ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر وشراء قطع الغيار. 

ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية : 

س1- هل تشمل الأعمال الاستشارية المذكورة في هذه الفقرة أعمال الدراسة والتصميم وكذلك الإشراف على تنفيذ الأعمال وبالتالي مدى اشتراط تقديم ضمان نهائي لها؟ 

خطاب المصانع الحربية رقم 6/9/310 في 28/1/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/2901 في         15/2/1398هـ والذي جاء فيه. 

إن  الإشراف وان كان عملية مستقلة عن وضع التصاميم والدراسة إلا أنه يعتبر من الأعمال الاستشارية ذلك لأن دور المشرف هو متابعة سير العمل وفق الدراسات والتصاميم، فإذا وجد مخالفة لذلك أعطى الرأي بشأنها إلى الجهة صاحبة العملية لهذا فأن الإشراف يدخل في مضمون الأعمال الاستشارية ولهذا لا يلزم تقديم ضمان نهائي في عملية الإشراف. 

س2- هل المقصود بالشراء المباشر في هذه الفقرة شراء المواد والمهمات والادوات الوارد ذكرها في المادة (3) من النظام فقط أم أنه ينطبق على كل شراء مباشر أياً كان نوع التأمين سواء كان شراء لمواد أو تنفيذاً لأعمال في حدود صلاحية الشراء المباشر. 

خطاب وزارة الصحة رقم 7383/712 في 30/11/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/19592 في 24/2/1399هـ والذي جاء فيه : 

أن نص الفقرة ب م 7 وما ورد به حول عدم وجوب تقديم الضمان في حالة الشراء المباشر ليس خاصاً بشراء المواد والمهمات والأدوات بل هو عام لكل شراء مباشر مهما كانت طريقة تأمينه حتى في الأعمال الانشائية متى كانت طريقة تأمينها بالشراء المباشر لأن المادة (3) من النظام شاملة لكل الأعمال والتأمينات بما في ذلك الأعمال الأنشائية في الفقرة (أ) ثم جاءت الفقرة (ح) من ذات المادة وأجازت التأمين بطريق التأمين المباشر جميع المشتريات وتنفيذ الأعمال متى كانت قيمة التأمين في حدود مليون ريال فهي لم تتناول نوعاً معيناً من الأعمال أو المشتريات وإنما ركزت في كثير من فقراتها على ضوابط الدعوة المحدودة لكل نوع من الأعمال أو صنف من الأعيان. 

س3- إذا كانت قيمة الالتزام مائة ألف ريال فهل من حق الجهة الإدارة مطالبة المتعهد بضمان نهائي؟

خطاب وزارة المعارف رقم 40/1/33/208 في 22/1/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/2526 في        12/2/1398هـ، والذي جاء فيه: 

إذا كان هذا التعاقد عن طريق التأمين المباشر فلا يلزم لذلك تقديم الضمان النهائي طبقا ًللمادة (7) فقرة (ب). 

أما إذا كان التعاقد بطريق آخر غير الشراء المباشر فيجب تقديم الضمان النهائي ويستثنى من ذلك فيما لو قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رست عليه وقبلتها الإدارة نهائياً في المدة المحددة لايداع التامين النهائي أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان على إلا يصرف من هذا الثمن ما يغطي قيمة الضمان إلا عندما يقود المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته طبقاً لنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للنظام. 

   مادة/7/ج- يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجياً حسب تنفيذ الأعمال شريطة إلا يقل عن الضمان اللازم لقيمة الأعمال المتبقية من العقد. 

     مادة/7/ د- يجب أن يكون الضمان مستوفياً أحد الأشكال المشار إليها في المادة (2) فقرة (د) وإذا كان الضمان تعهداً من إحدى شركات التامين فيجب إلا تقل قيمته عن 25% من قيمة العقد.
مما تجدر الإشارة إليه أن أشكال الضمان سقطت سهواً من المادة الثانية فقرة (د) من النظام. 

وقد أوضحت في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 17/1486 في 25/3/1398هـ وابلغ هذا التعديل للجهات الحكومية بتعميم وزارة المالية رقم 17/5373 في 25/3/1398هـ.  

" صرف المقابــــل "

صدر تعميم وزارة المالية رقم 2/1892 وتاريخ 22/5/1401هـ والمتضمن التعميم على كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات بعدم جواز تضمين العقود المبرمة مع المقاولين المحليين أو الأجانب لتنفيذ بعض الأعمال الأنشائية وأعمال الصيانة والإشراف نصاً تتعهد بموجبه الجهة الإدارية بتسديد استحاقاتها عن طريق فتح خطاب اعتماد بنكي غير قابل للنقض بقيمة تلك العقود وأن يكتفى بالإشارة إلى أن صرف الاستحقاقات سيتم بموجب المستخلصات التي تمثل أعمالاً تم إنجازها.  

كما يجب أن يلاحظ ذلك في الدعوات التي ترسل للمقاولين أو الموردين أو في الشروط العامة والمواصفات. 

المادة الثامنة :
أ- يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه في حدود      (20%) عند التوقيع على العقد مقابل خطاب ضمان مساوي لهذه القيمة وتحسم هذه الدفعة على أقساط طبقاً للمستخلصات.

ورد حول هذه الفقرة الاستفسارات التالية : 

س1- هل يجوز تخفيض الضمان المقدم لقاء صرف دفعة الـ 20% المشار إليها في المادة   (8) فقرة (أ)؟ 

خطاب وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية رقم 3001 في 27/6/97هـ.  

س2- ما مدى إمكانية تخفيض ضمانات الدفعة المقدمة بما يتناسب مع ما هو مخصوم من المستخلصات الموقوف صرفها لعدم توفر المبالغ اللازمة بميزانية الجهة؟  

خطاب وزارة الزراعة والمياه رقم 23/17829 في 17/5/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقم 21/11223 في 18/7/1397هـ ورقم 17/9530 في 27/5/1399هـ واللذين جاء فيهما: 

أن على الجهة الحكومية أن تشعر البنك الصادر منه خطاب الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة في الدفعة التي تم حسمها طبقاً للمستخلصات وذلك بدون طلب من المتعاقد منها وفي نفس تاريخ الحسم. 

وإذا كانت المستخلصات لم تصرف للمتعاقد لأسباب ترجع للإدارة نفسها فليس من العدل أن يتحمل المتعاقد نتائج ذلك وكون المستخلصات لم تصرف لعدم وجود مبالغ في الميزانية لا يحول دون تخفيض الضمان مقابل الأقساط المحسومة من هذه المستخلصات المستحقة الدفع للمقاول التي حال دون صرفها عدم توفر المبالغ. 

س3- هل يجوز صرف دفعة الـ 20%إذا كانت طريقة التأمين بالشراء المباشرة؟ 

خطاب الأمن العام لشئون الدفاع المدني رقم 88/8 في 16/1/1398هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/2626 في 12/2/1398هـ والذي جاء فيه :  

أن المادة (8) فقرة (أ) من النظام تنص على أنه : ( يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة من استحقاقه في حدود 20% عند التوقيع على العقد مقابل خطاب ضمان مساو لهذه القيمة وتحسم هذه الدفعة على أقساط طبقاً للمستخلصات. 

ومن هذا نستخلص أن صرف الدفعة محل الاستفسار متروك تقديره للجهة الحكومية ما دام النص جاء بصيغة الجواز وإذا قدم المتعاقد خطاب ضمان مساوى للدفعة فليس ثمة ما يمنع من ذلك حتى في الشراء المباشر.  

س4- هل يجوز صرف سلفة بنسبة 20% من قيمة الأعمال الإضافية؟

خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 225 /2 في 1/12/1399هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/ 19593 في 24/12/1399هـ والذي جاء فيه: 

أنه لا يجوز صرف سلفة بحدود 20% من قيمة الأعمال الإضافية لأن النص صريح في أن الدفعة المقدمة والمحددة في النص لا تدفع إلا عند توقيع العقد بغية مساعدة المتعاقد عند بداية العمل، أما أثناء مدة تنفيذ العقد فلا يجوز صرف أي دفعات أو سلف وإنما تصرف المستخلصات حسب تقدم العمل. 

س5- إذا نص في  العقد على ان تكون الدفعة المقدمة في حدود 10% من قيمة العقد وليس 20% فهل يجوز اكمالها بعد ذلك لتصل إلى نسبة 20%؟ 

خطاب الإرصاد الجوية بجدة رقم 8/10/1898 في 7/4/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/7326 في 23/4/1399هـ، والذي جاء فيه . 

أن الجهة الإدارية إذا رأت عند توقيع العقد الإكتفاء بصرف دفعة في حدود 10% ونصت على ذلك صراحة في العقد فأن هذا حجة على المتعاقد وملزم له أما الجهة الإدارية فهي حرة في زيادة هذه النسبة إلى الحد الأقصى المنصوص عليه في النظام وهو 20% متى استبان لها أن ثمة ظروفاً أو ضرورة تستلزم هذه الزيادة وبشرط تقديم خطاب الضمان البنكي مقابل ما يتم صرفه لأن الذي يملك صرف هذه الدفعة عند توقيع العقد يملك ذلك أثناء سريان العقد ما دام النظام جعل هذا مرتبطاً بسلطته التقديرية. 

س6- إذا لم تصرف للمتعاقد الدفعة المقدمة بنسبة 20% في بداية العقد فهل يجوز صرفها بعد مضي مدة على البدء في العمل؟ 

خطاب كلية قوى الامن الداخلي رقم 1054 في 14/6/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/10979 في         21/6/1398هـ والذي جاء فيه: 

أن صرف الدفعة المنصوص عليها في المادة (8) فقرة (أ) أمر جوازي يرجع لتقدير الجهة الإدارية وهذه الدفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي عند توقيع العقد بغية مساعدة المقاول في البدء في عمله فإذا لم تصرف هذه الدفعة ابتداء فليس هناك ضرورة لدفعها في نصف مدة العقد أو نهايته وإنما على الجهة الإدارية أن تصرف له   الدفعات حسب تقدم العمل بحيث لا تتجاوز قيمة المدفوع إلى المتعاقد ما تم من عمل .. الخ كما سيوضح في الفقرة القادمة من المادة (8). 

   مادة/8/ب: تدفع باقي استحاقات المقاول تدريجياً على عدد من الأقساط حسب تقدم العمل وبحيث لا يتجاوز قيمة المدفوع إلى المتعاقد ما تم من عمل ، ويجب أن يؤجل دفع نسبة من القيمة لتؤدي عند اتمام توريد المشتريات أو تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بما يفيد ثبوت دفعة ما يستحق عليه ويوضح العقد الذي يبرم مواعيد وطريقة أداء الدفعات للمتعاقد. 

1- ورد إلى وزارة المالية والإقتصاد الوطني العديد من الاستفسارات حول كيفية الدفع للمقاولين ومتعهدي التوريد ومدى انطباق نص الفقرة (ب) من المادة  (8) على جميع الأعمال. 

وقد أصدرت وزارة المالية بشأن ذلك التعميم رقم 17/5374 في           25/3/98 والذي جاء فيها : 

أن نص الفقرة (ب) من المادة (8) يسري على جميع العقود بصرف النظر على نوعية العمل المكلف به المتعاقد وقد جاء مرناً بحيث ينطبق على كل الأعمال تاركاً كيفية تحديد طريقة ومواعيد الدفع لتقدير الجهة الإدارية حسب ما تراه متفقاً مع نوعية العمل المكلف به المتعاقد ومحققاً لصالح الإدارة وحافظاً لحقوقها تجاه المتعاقد مع عدم اغفال حقوق المتعاقد حتى لا يتعثر في التنفيذ ولهذا فأن عليها عند التعاقد أن تنص صراحة في العقد على مواعيد وطريقة الدفع حسب ما جاء في نهاية النص المشار إليه مراعية في ذلك إلا يتجاوز ما يصرف للمقاول أو المتعهد قيمة ما تم انجازه من عمل أو ما تم توريده أن كانت عملية توريد وتحتفظ الجهة بنسبة من القيمة حتى انتهاء التوريد أو تسليم العمل تسليماً ابتدائياً وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد دفعه ما يستحق عليه مع ملاحظة تجنب الصرف على شكل مبالغ شهرية أو دورية تحدد في العقد أو ملاحقة لأن في هذا التزاماً يؤدي إلى دفع مبالغ دورية بغض النظر عن انجاز العمل مما يخالف مقتضى النص سالف الذكر. 

وتوضيحاً لذلك نورد أمثلة لطريقة تحديد الدفعات:  

1- أن يدفع للمتعاقد بواقع 100% من قيمة الأعمال التي تم انجازها فعلاً ويحتفظ بالقسط الأخير حتى انتهاء العمل وتسليمه تسليماً ابتدائياًوتقديم شهادة الزكاة والدخل.

2- أن يدفع للمتعاقد بواقع 90% من قيمة الأعمال التي تم انجازها فعلأً ويحتفظ بنسبة (10%) من القيمة حتى انتهاء العمل وتسليمه ابتدائياً وتقديم شهادة الزكاة والدخل. 

3- أن يدفع للمتعاقد بواقع 90% من قيمة الأعمال التي تم انجازها فعلأً ويحتفظ بنسبة (10%)من كل قسط ضماناً لحسن التنفيذ مع الاحتفاظ بالقسط الأخير لحين انتهاء كامل العمل وتسليمه ابتدائياً وتقديم شهادة الزكاة والدخل. 

ومهما كانت طريقة وموعد الدفع التي تحددها الجهة الإدارية فأنه من الضروري النص على ذلك صراحة في العقد. 

وفي حالة عدم وجود نص في العقد تصرف الأقساط بواقع (100%) من قيمة الأعمال المنفذة فعلاً ويحتفظ بالقسط الأخير حتى انتهاء كامل العمل وتسليمه ابتدائياً وتقديم شهادة الزكاة والدخل. 

س2- هل يجوز صرف أقيام التشوينات التي يحضرها المقاولون بنسبة 75% من قيمتها؟ 

خطاب وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 17584 في 22/12/99هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/60 في 1/1/1400هـ والذي جاء فيه: 

يجوز أن تصرف دفعات مؤقتة لاقيام التشوينات وفي حدود النسبة المذكورة على اعتبار أن احضار المواد المشونة في حكم الأعمال المنفذة ويشترط أن تكون هذه المواد مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مصانة بالمستودعات في حالة جيدة وللجهة صاحبة المقاولة الحق في عدم صرف هذه الدفعة إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول أو وكلاؤه غير مرض لها. 

س3- هل يجوز تنازل المقاول عن مستحقاته المالية لأحد البنوك وهل الجهة الإدارية ملزمة بتأييد هذا التنازل؟ 

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 616/3 وتاريخ 20/3/1401هـ، وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/9771 وتاريخ 7/7/1401هـ المتضمن : 

أن إجازة مثل هذا الأمر متروك لتقدير الجهة الإدارية عندما لا يتضمن العقد نصاً يقضي بإجازة ذلك.

غرامة التأخير

المادة التاسعة : أ- يخضع المتعاقد مع الحكومة لغرامة تأخير لا يجوز أن تزيد في مجموعها على 4% من قيمة عقود التوريد ولا على 10% من قيمة عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود الأعمال الاستشارية وفقاً للتفصيلات التي يحددها العقد واللائحة التنفيذية ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طاريء أو بسبب لا دخل لإدارة المتعاقد مع الحكومة فيه. 

حول هذه الفقرة ورد الاستفسار التالي : 

س- هل يجوز الاتفاق بين الجهة الإدارية والمتعاقد على زيادة نسبة الغرامة خلافاً لما يقضي به النظام؟ 

خطاب وزارة الإعلام رقم 1/5/10441 في 6/5/1399هـ.

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/12/8612 في 14/5/99هـ والذي جاء فيه : 

أن نص غرامة التأخير الوارد في النظام يعتبر نصاً آمراً لا يجوز مخالفته ولا الأتفاق على ما يخالفه وإذا وجد أي اتفاق على خلافه يعتبر كأن لم يكن ويرجع إلى النص الوارد في النظام. 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 487 وتاريخ 5/8/98هـ والمتضمن: 

1- لا يجوز أن تضمن الجهات الحكومية الخاضعة لنظام تأمين المشتريات الحكومية عقودها التي تبرمها نصوصاً تخالف هذا النظام. 

2- في الحالات التي يتضمن أي عقد من العقود التي تبرمها أي وزارة نصوصاً تخالف نظام المشتريات الحكومية يحال العقد إلى ديوان المظالم للبت فيه بما يحقق العدالة.  

       مادة/9/ب- يكون للوزير أو رئيس الدائرة تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن : 

1- تكليف المتعاقد مع الحكومة بأعمال جديدة إذا كان الأمر بها قد صدر في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة المتفق عليها في العقد. 

2- أمر صادر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد مع الحكومة فيها.

ورد حول هذه الفقرة العديد من الاستفسارات حول مدى تطبيقها على العقود التي أبرمت في ظل نظام المناقصات السابق؟ 

وحيال ذلك فقد أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التعميم رقم 17/2469  في 9/2/1398هـ والذي جاء فيه : 

أن مفهوم نص الفقرة ب/م/9 يقضي أن تمديد العقد وبالتالي الاعفاء من الغرامة في حالة توفر الشروط المذكورة آنفا يكون من صلاحيات الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة دون الحاجة إلى الاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد بخلاف ما كان متبعاً في ظل نظام المناقصات السابق أما في غير الحالتين سالفتي الذكر فان الأمر يستلزم الاتفاق مع وزارة المالية حسب مقتضى نص الفقرة (جـ) من المادة (9) ويتم ذلك بإرسال الحالة محل البحث إلى هذه الوزارة لإبداء الرأي. 

مع ملاحظة أن هذه القواعد تسري على العقود التي أبرمت بعد تاريخ 4/5/1397هـ أما العقود التي أبرمت قبل صدور نظام تأمين المشتريات الحالي فتخضع لنظام المناقصات والمزايدات لسنة 1386هـ. 

مادة/9/ج - إذا كان التأخير ناتجاً عن غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة فلا يجوز الإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عليها إلا بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 

س1- هل يجوز النظر في طلبات رفع الغرامة أو تمديد العقود قبل أن يتم الاستلام الابتدائي للأعمال؟  

خطاب وزارة المواصلات رقم 1351 في 6/9/99هـ وقد اجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/16577 وتاريخ 19/10/99 والمتضمن : 

أنه من غير الممكن لوزارة المالية النظر في الاعفاء من الغرامة وبالتالي اجازة التمديد قبل استلام الأعمال ابتدائياً حيث يصعب التكهن بمدة التأخير ومعرفة اسبابه قبل حصوله – ثم أن طبيعة نظر هذه الأمور لا يكون إلا بعد الوفاء بالالتزام لأن نظر الاعفاء من الغرامة أثناء تنفيذ الالتزام يشجع المقاول على التأخير ويجعل ايراد غرامة التأخير غير ذي جدوى. 
نمـــاذج العقـــود

المادة العاشرة : يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني نماذج لعقود الأشغال العامة والتوريد وغيرها من العقود الإدارية. إلى أن تصدر هذه النماذج يجب تضمين العقود التي تبرمها الجهات الحكومية الشروط التي تكفل المحافظة على حقوق كل من الحكومة والمتعاقد معها ومعالجة جميع ما قد يطرأ من خلافات. 

س1- ما مدى سريان قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 27/3/1388 في ظل نظام تأمين المشتريات الحكومية القاضي بضرورة مراجعة وزارة المالية للعقود طويلة الأجل؟

خطاب وزارة البرق والهاتف رقم 1105 /1 وتاريخ 22/6/1400 وقد اجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 3416/400 وتاريخ 5/7/1400 والمتضمن : 

أن قرار مجلس الوزراء رقم 335 لعام 88 ليس له علاقة بنظام المناقصات والمزايدات السابق ولا نظام المشتريات الجديد لأن القصد منه أن تقوم وزارة المالية بمراجعة العقود طويلة الأجل حتى يمكن التأكد من أنها لا تتضمن بشكل مباشر نصوصاً تحمل الحكومة التزامات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو  حالات الظروف الطارئة أو غير ذلك. 
بيـع الأصنــاف

المادة الحادية عشرة: يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على إلا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلا بمزاد علني وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 

ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبعيه الحكومة إلا إذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الأصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة.

ورد إلى الوزارة العديد من الاستفسارات حول كيفية بيع المنقولات حسب نص المادة (11) من النظام. 

من ذلك : 

س1 – كيف يتم بيع الأصناف إذا لم تصل قيمتها مائة ألف ريال؟ 

خطاب ديوان الموظفين العام رقم 22663 في 11/2/97هـ .

س2- هل تشمل المادة (11) من النظام بيع جميع الرجيع بأنواعه الغير صالح للاستعمال بما في ذلك السيارات؟  

خطاب وزارة الشئون القروية رقم 1008 /3/م في 14/4/99هـ.  

س3- هل من اللازم حضور مندوب من المالية وديوان المراقبة عند إجراء المزاد العلني. 

خطاب إدارة المجاهدين رقم 312562 في 30/5/98هـ .  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 21/12414 في 10/8/1397هـ ورقم      17/7549 في 27/4/99هـ ورقم 17/10283 في 10/6/98هـ وأوضحت كيفية بيع المنقولات بتعميمها رقم 17/13596 في 10/8/98هـ والذي جاء فيه : 

إذا رغبت جهة حكومية في بيع منقولات زائدة عن حاجتها ولا تحتاجه غيرها من الجهات الحكومية فلها أن تتبع الخطوات التالية: 

1- تشكل لجنة من ثلاثة موظفين على الأقل من موظفي الجهة نفسها لتقوم بتقدير قيمة المنقولات مسترشدة في ذلك بأسعار السوق.  

2- إذا كانت القيمة المقدرة للمنقولات لا تزيد عن مائة الف ريال تباع بالطريقة التي تراها الجهات محققة لصالح الخزانة وليس هناك من داع لطرحها في مزاد علني. 

3- إذا كانت القيمة المقدرة للمنقولات تزيد عن مائة ألف ريال فأنها تباع بالمزاد العلني حسب الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (38 إلى 40) من اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأتي: 

أ- تشكل بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة لفحص عروض المزاد وفق نص المادة (5) فقرة (أ، ب، جـ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة ويكون أعضاء اللجنة من الجهة صاحبة العلاقة دون الحاجة إلى اشتراك مندوبين من أية جهة حكومية أخرى. 

ب- في حالة عدم وصول المزاد إلى القيمة المقدرة من قبل لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (11) آنفة الذكر يعاد التقدير مرة ثانية بواسطة اللجنة نفسها أو لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض. 

جـ- في حالة إعادة التقدير ووصول القيمة المقدرة للمنقولات لمائة ألف ريال فأقل فإنها تباع بالطريقة التي تراها الجهة الإدارية حسب ما سبق ايضاحه. 

والجدير بالذكر أن المادة (11) عامة لجميع أنواع الرجيع بما في ذلك السيارات لكونها أشياء منقولة وليست ثابتة كالعقار. 

المادة الثانية عشرة : إذا نشأت حاجة تدعو للاستثناء من بعض الأحكام الواردة في هذا النظام تعرض الجهة الإدارية الأمر على لجنة من اربعة وزراء من بينهم وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص يسمون بقرار من مجلس الوزراء وترفع هذه اللجنة توصياتها لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه ليصدر القرار المناسب.  
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1166 وتاريخ 24/8/97هـ والذي شكلت بموجبه اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (12) من النظام. 

ورد حول هذه الفقرة الاستفسار التالي: 

س- إذا تم التعاقد بناء على توصية اللجنة الوزارية طبقاً للمادة (12) من النظام فما مدى التقيد بنظام المشتريات ولائحته التنفيذية فيما عدا ما طلب اجازته؟ 

خطاب وزارة البرق والبريد والهاتف رقم 760/1/22009 في 1/11/99هـ ورقم      5829/2/23313 في 16/11/99هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقم 17/19239 في 6/12/99هـ ورقم      17/18961 في 1/12/99هـ واللذين جاء فيهما :  

أن الاستثناء في الغالب يكون من إجراءات الدعوة التنافسية بحيث يتم التعاقد بطريق التكليف المباشر رغم أن قيمة العقد تجاوز مليون ريال وبطبيعة الحال فأن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه ولذا فأن العقد يتم وفق الأحكام الواردة في نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية لأن الاستثناء غالباً لا يكون إلا في إجراءات الدعوة التنافسية، كما أن محضر اللجنة الوزارية يشار فيه غالباً إلى وجوب مراعاة الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

" كيفية الإحالة إلى اللجنة الوزارية طبقاً للمادة (12) من النظام " . 

تتم الإحالة إلى اللجنة الوزارية المشكلة حسب المادة 12 من نظام المشتريات وفقاً للخطوات المشار إليها في تعميم نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ج/29152 في         3/12/97 والتي تتلخص في الأتي : 

1- يرفع الطلب إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ليعرض على نائب رئيس مجلس الوزراء. 

2- إذا رأى نائب رئيس مجلس الوزراء مناسبة بحثه فيحال إلى اللجنة الوزارية. 

3- بعد نظر اللجنة للموضوع ترفعه لنائب رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب. 

4- يبلغ القرار من ديوان الرئاسة مباشرة إلى الجهة المختصة. 

صدر الأمر السامي رقم 26035/13 جـ وتاريخ 26/10/1397هـ وكذلك الامر السامي رقم 3/ر/13984 وتاريخ 9/6/1398هـ القاضيين بتجنب الرفع لطلب الأستثناء من أحكام نظام المشتريات إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك لمرونة القواعد الجديدة وكفايتها.

المادة الثالثة عشرة: على وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لائحة تنفيذية تبين الأحكام التفصيلية لهذا النظام. 
1- بناء على ما تقضى به هذه المادة فقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بالقرار الوزاري رقم 17/2131 في 5/5/1397هـ. 

2- صدر تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/11901 في 12/7/98هـ متضمناً الشروط الواجب تضمينها العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية تنفيذاً لنظام مقاطعة إسرائيل وقد تضمن النصين التاليين: 

1- في مجال تنفيذ العقد : يقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد ) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الأستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها. ويقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد) على وجه الخصوص بعلمه بأنه من المحظور طبقاً لهذه الأنظمة والاحكام استيراد أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة.   

أ- يكون مصدرها اسرائيل . 

ب- تكون قد صنعت أو انتجت أو وردت بواسطة شركات تأسست وفقاً للأنظمة الاسرائيلية. 

جـ- تكون قد صنعت أو انتجت أو وردت بواسطة مواطنين إسرائيليين أو أشخاص مقيمين في إسرائيل. 

2- الطرف الأول ( الجهة الحكومية المتعاقدة) بما له من سلطة عامة يحتفظ بحقه منفرداً في الاختيار النهائي لما يقترحه الطرف الثاني من ناقلات أو شركات تأمين أو شركات خدمات تؤدي داخل المملكة العربية السعودية أو أية بضائع تورد طبقاً لأحكام وشروط هذا العقد. 

كما يستحسن إدراج النصين السابقين في حالة فتح الاعتماد المستندي للشركة الأجنبية في الخارج ضمن شروط الدفع التي تبلغ إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لكي يجري إبلاغها إلى البنك العميل في الخارج لمراعاتها عند الصرف من خلال المستندات التي تقدم له. 

3- صدر تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني الالحاقي رقم 24/3258 في       23/2/99هـ متضمناً ترجمة التعميم رقم 17/11901 في 12/7/98هـ باللغة الإنجليزية وذلك رغبة في عدم اختلاف ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية عندما تكون أحد النسخ للعقد باللغة الإنجليزية.  

STANDARD GOVERNMENT CONTRACT CLAUSE …

1. In connection with the performance of this contract, the Second Party (Contractor/ Supplier) acknowledges that the import and customs laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia shall apply to the furnishing and shipment of any products or components there of to Saudi Arabia.  The Second Party (Contractor/ Supplier) specifically acknowledges that the aforementioned import and customs laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia prohibit, among other things the importation into Saudi Arabia of products of components there of: (1) originating in Israel, (2) manufactured, produced or furnished by companies organized under the laws of Israel, and (3) Manufactured, produced or furnished by nationals or resident of Israel.

2. The First Party (The Saudi Government agency concerned (in its exclusive power, reserves its rights to make the final unilateral and specific selection of any proposed carriers, insurers, suppliers of services to be performed within Kingdom of Saudi Arabia or of specific goods to be furnished in accordance with the terms and conditions of this contract.    
4-صدر تعميم وزارة المالية رقم 17/5277 في 23/3/99هـ والخاص بمطالبة المقاول بدفع أتعاب المشرف على التنفيذ إذا تأخر في تنفيذ المشروع وخضع للغرامة التأخيرية وكيفية أحتساب ذلك وقد تضمن القواعد التالية : 

1-تضمن عقود الأشغال العامة التي تطرح في دعوة للمنافسة نصاً يسمح للجهة الإدارية بمطالبة المقاول بدفع أتعاب المشرف على التنفيذ إذا تأخر في تنفيذ المشروع وخضع للغرامة التأخيرية. 

2-عندما يعفى المقاول من غرامة التأخير فأنه تبعاً لذلك يعفى من أتعاب المشرف للاسباب التي بني عليها الاعفاء من الغرامة. 

3- تضمن عقود الإشراف نصاً يقضي بأنه إذا طالب المقاول بتعويضات عن أضرار ناجمة عن إخلال المشرف بالتزاماته فأن المشرف يتحمل هذه التعويضات. 

4- كيفية احتساب أتعاب المشرف عند التأخير :

أ- إذا كان عقد الإشراف بمبالغ دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العقد فيحاسب على هذا الأساس. 

ب- أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان الإشراف يتم من قبل الجهة الإدارية نفسها فأن أتعاب المشرف ( غرامة الإشراف ) تحتسب على النحو التالي : 

أتعاب المشرف عن مدة التأخير ( بالريال ) = 

× قيمة عقد المقاول × 
المادة الرابعة عشرة: يلغي هذا النظام كلما يتعارض معه . 
                               ******************************

                                   ***********************

ورد إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني العديد من الاستفسارات حول مدى سريان نصوص نظام المناقصات والمزايدات فيما لا يتعارض مع نصوص نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية؟ 

وبناء عليه فقد صدر تعميم وزارة المالية رقم 17/8636 في 15/5/1398هـ والذي جاء فيه : 

تود هذه الوزارة أن تؤكد بأنه من تاريخ العمل بنظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية واعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية في 4/5/1397هـ فأن نظام المناقصات والمزايدات يعتبر ملغياً بكامل نصوصه وذلك لأن النظام الجديد لم يكن مجرد تعديل لبعض نصوص النظام السابق بل أن حقيقة الأمر أن النظام الجديد صدر ليحل محل النظام السابق ولهذا فلا مجال للقول بغير هذا التفسير لأن النية متجهة إلى هذا عند إصدار النظام الجديد.

                                 اللائحة التنفيذية
             لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها : 

الرقـــــم  2131 /17 

التاريخ: 5/5/1397هـ 

إن وزير المالية والاقتصاد الوطني 

بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397هـ الصادر بالموافقة على نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. 

وبناء على المادة (13) من نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها التي تنص بأنه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني إصدار لائحة تنفيذية تبين الأحكام التفصيلية لهذا النظام. 

وبناء على كتاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/9249 في        11/4/1397هـ المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية. 

يقرر ما يلي : 

أولأً : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها بصيغتها المرفقة. 

ثانياً : يعمل بهذا القرار من يوم صدوره. 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

محمـد أبــا الخـيل
                              اللائحة

المادة -1 على الجهة الإدارية قبل طرح توريد الأصناف ومقاولات الأعمال أو غير ذلك مما ترغب في تأمينه . 

أن تضع مواصفات تفصيلية وافية له على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين ( كتالوجات) أو ذكر علامات (ماركات) معينة أو وضع مواصفات مما تنطبق على ماركات معينة . 

1- صدر تعميم وزارة المالية رقم 12/10882 في 29/5/1400هـ والذي جاء فيه : 

لاحظت هذه الوزارة أن بعض الشركات الاستشارية التي يتعاقد معها لإعداد المواصفات والشروط تعمد إلى وضع اشتراطات معينة الهدف منها قصر الاستخدام على مواد مصنعة في بلد معينة.

وحيث أن ذلك يعتبر مخالفة للمادة (1 /أ) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات الحكومية التي تنص بأن على الجهة الإدارية قبل طرح توريد الأصناف ومقاولات الأعمال أو غير ذلك أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين ( كتالوجات) .. الخ كما أنه يتعارض مع المادة الرابعة من النظام التي تنص بأن على الجهات الإدارية أن تفسح المجال في تعاملها لأكثر عدد ممكن من المؤهلين في النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة، ويتعارض أيضاً مع الامر السامي رقم 7/و/4401 وتاريخ 25/2/99هـ القاضي بوجوب دعوة أكبر عدد ممكن من المتخصصين في الخدمة أو السلعة بحيث لا تقصر تعاملها على عدد محدود من المقاولين والموردين يتكررون في أغلب مناقصاتها. 

ومع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (1/هـ) من النظام والامر السامي رقم 18301 وتاريخ 27/7/97هـ من وجوب تفضيل المصنوعات ذات المنشأ السعودي وأن تلتزم الإدارات الفنية بالوزارات والمؤسسات العامة والشركات الاستشارية عند وضع مواصفات المشاريع الحكومية باعطاء الاولوية لمنتجات الصناعة الوطنية.. فأن هذه الوزارة ترجو مراعاة ما يلي: 

1- الالتزام بنص المادة رقم (1/أ) من اللائحة التنفيذية عند طرح عملية توريد الأصناف ومقاولات الأعمال وتجنب الاشارة إلى النوع أو الصنف الوارد في القوائم والتأكيد على الإدارات الهندسية بملاحظة هذا النص عند إعداد المواصفات، وإذا رأت الجهة الحكومية التعاقد مع شركة استشارية لإعداد المواصفات والشروط فأنه يجب أن ينص في عقدها على أن يكون اعدادها للشروط والمواصفات متفقاً مع النظام وأن يراعي تجنب الاشارة إلى الرقم أو الصنف أو النوع. 

س- إذا لم يرفق مع العروض الكتالوجات الخاصة بموضوع المنافسة فما مدى جواز قبولها او استبعادها؟ 

خطاب وزارة الزراعة رقم 7/6752 في 6/2/1400هـ، . 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/3800 في 17/2/1400هـ، والذي جاء فيه: 

أن عدم ارفاق الكتالوجات لا يصلح سبباً في استبعاد العطاء ولكن بالامكان التأكيد بشكل صريح في الشروط والمواصفات على ضرورة ارفاق الكتالوجات والبيانات اللازمة لفحص العروض فإذا ما حصل أن متنافساً سهى عن ارفاق مثل هذه الكتالوجات أو البيانات فيعطى مهلة لاحضارها قبل إجتماع لجنة فحص العروض وتكون المهلة بين ثلاثة أيام إلى خمسة حتى لا يتأخر البت في العرض. 

ب – تلتزم الجهات الإدارية باعطاء الأولوية عند وضع المواصفات لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود . 

المادة 2- يجوز أن تتضمن المواصفات والشروط المتعلقة بالتأمين نصاً يقضي بتجزئة العروض متى كانت هذه التجزئة تحقق مصلحة للجهة الإدارية ويجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الإدارية أو يقدمها صاحب العرض.  

المادة 3- تحدد في الإعلان أو الإخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وفتح مظاريفها وميعاد البت في العطاءات ويجوز أن يكون ميعاد فتح المظاريف هو آخر ميعاد تقديم العروض. 

المادة 4- يكون الإعلان أو الإخطار عن المنافسة بطريق الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل أو بتوجيه كتب رسمية إلى من يدعون إليها ويجب أن يسبق الإعلان الأول أو الاخطار ميعاد تقديم العروض بمدة شهر على الأقل ما لم ينص النظام على غير ذلك. 

المادة 5- تقدم العروض بالبريد المسجل أو مناولة إلى الجهة الإدارية المعلنة عن المنافسة وذلك في مقابل إيصال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم، ويكون تقديم العطاءات على النموذج المعد لذلك الذي يتسلمه مقدمه من الجهة الإدارية مقابل أداء قيمته وفي مظروف يختم بالشمع. 

صدر بشأن هذه المادة تعميم وزارة المالية رقم 17/7813 في         1/5/98هـ المتضمن. أنه في حالة ما إذا رغبت الجهة الإدارية جعل أوراق العطاءات بقيمة فيجب أن يوضع لها قيمة تعادل تكاليفها ومن ثم ترقم وتختم بختم الجهة الإدارية وتحصل قيمة ما يباع منها وتقيد إيرادات .

المادة 6- لا تقبل العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الإدارية بعد فتح أي مظروف من مظاريف المنافسة . 

حول هذه الفقرة ورد الاستفسار التالي : 

هل يجوز قبول العرض المقدم بعد أنتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض وقبل قيام لجنة فتح المظاريف بمزاولة مهمتها؟ 

خطاب وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 1385/8 في 20/5/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/10603 في 23/5/1400هـ والذي جاء فيه: 

إن تحديد موعد نهائي لقبول العطاءات إنما هو إجراء خاص بالجهة الإدارية لضمان وصول العطاءات في موعدها المحدد.

غير أن المعول عليه في عدم قبول أي عطاء يرد هو وقت فتح المظاريف الذي تعلن فيه أسعار العطاءات لجميع المتنافسين وقد حددت ذلك المادة 6 من اللائحة التنفيذية. 

المادة 7- يجب أن يراعى في العرض ما يلي : 

أ- أن تكتب أسعاره بالمداد بالعملة السعودية رقماً وكتابة إلا إذا أجازت الشروط والمواصفات المعلنة أن يقدم سعر العطاء بعملة أخرى. 

بناء على أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزارء بخطابه رقم 1430 /8 في 7/9/1399هـ صدر تعميم وزارة المالية رقم 5752/99 في 2/12/99هـ والذي جاء فيه : 

تقرر ابتداء من تاريخ هذا التعميم أن تدفع قيمة العقود التي تبرمها جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الحكومية بالدولار الأمريكي متى بلغت قيمة العقد ثلاثمائة مليون ريال سعودي فأكثر. ويتم تنفيذ هذه القاعدة طبقاً لما يلي :

1- تطبق هذه القواعد على جميع العقود التي تبرم مع مؤسسات أجنبية أو سعودية / أجنبية مشتركة. 

2- عند إعلان الدعوة لتنفيذ مشروع تبلغ قيمة الاعتماد المخصص له ثلاثمائة مليون ريال فأكثر فأنه يلزم تضمين الشروط نصاً يوجب على مقدمي العطاءات أو المؤسسات الأجنبية أو المؤسسات السعودية الأجنبية تقديم عروضهم بالدولار الأمريكي فقط. 

3- بالنسبة للمشاريع التي طرحت في المناقصة أو صدرت الدعوة لتقديم عطاءات بتنفيذها قبل تاريخ هذا التعميم فعلى الجهة المختصة المبادرة إلى إبلاغ المؤسسات المدعوة لتقديم العطاءات بهذه القاعدة. 

ويسري ذلك أيضاً على حالات التفاوض المباشر إذا كان ذلك يتم حالياً ( أي حالة صدور التعميم ) من قبل الجهة الحكومية. 

4-  يتم ابرام العقد بالدولار الأمريكي.

5- ترحل حسابات المشروع بالريال السعودي وتصدر أوامر الدفع الخاصة باستحقاقات المقاولين بالريال السعودي أيضاً مع إيضاح ما يعادله بالدولار الأمريكي ويتم معادلة السعر طبقاً للنشرة الرسمية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لما هو جار العمل به وعند صدور نشرة جديدة يعدل السعر المعمول به بتطبيق السعر الجديد بموجب القاعدة المعمول بها. 

6- المؤسسات السعودية المملوكة بالكامل للسعوديين وقائمة ومسجلة في المملكة لهم الحق في طلب التعاقد بالريال أو الدولار وعليهم تحديد العملة المطلوبة في عطائهم. 

7- جميع العقود التي تقل قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال يتم توقيعها بالريال السعودي ويدعى لتقديم عطاءاتها بالريال أيضاً. 

8-  بالنسبة للحالات الاستثنائية أو الحالات التي لم يتناولها هذا التعميم فأن بإمكان الجهة الإدارية التعاون مع وزارة المالية ( الشئون المالية والحسابات) حولها. 

ب – يجب أن يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف المراد توريده من مصنوعات أو منتوجات المملكة أو أحدى دول الجامعة العربية أو أحدى البلاد الأجنبية الاخرى. 

ج - يجب أن يوقع العرض من مقدمه – فأن كان مقدماً من شركة أو هيئة تعين أن يكون موقعاً ممن يملك تمثيل الشركة أو الهيئة نظاماً.  

حول هذه الفقرة ورد الاستفسار التالي : 

س- هل يجوز استبعاد العرض عندما تكون نشراته وكتالوجاته خالية من التوقيع أو الختم؟ 

خطاب وزارة الصحة رقم 2155 /1899/2/17 في 16/3/1399هـ.  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/5497 في 24/3/1399هـ، والذي جاء فيه : 

أن عدم توقيع النشرات والكتولوجات قد يكون ناتجاً عن أحد أمرين : 

1- أما أن يكون سهوأً من مقدم العرض . 

2- أو أن مقدم العرض يعتقد بعدم أهمية ذلك ما دام قد وقع على أصل العرض المتضمن فئات الأسعار. 

وحيث أن الامر لا يخرج عن هذين الغرضين فأن ذلك لا يستدعي استبعاد العطاء وإنما تحاول لجنة فتح المظاريف استكمال هذا في حينه أي بعد قراءة العرض على الحاضرين ( طبقاً لنص المادة (12 ) من اللائحة التنفيذية للنظام) وتطلب من مقدمه توقيع الكتالوجات وأية نشرات هامة، واستكمال توقيع مثل هذا لا يعتبر امراً جوهرياً ولا يترتب عليه إخلال بمبدأ سرية الدعوة أو المساواة بين المتنافسين لأنه لا ينطوي على تعديل في الأسعار ولكي لا يحصل أي من الغرضين السابقين يجب أن يدرج في الشروط نص يقضي بضرورة وأهمية توقيع وختم مرفقات العروض. 

د – لا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الاسعار، وكل تصحيح في الاسعار أو غيرها من الشروط يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة وتوقيعه. 

هـ- للجهة الإدارية مراجعة جدول الأسعار المقدم إليها سواء من ناحية مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض وإذا وجد اختلاف بين السعر المبين بالكتابة والسعر المبين بالأرقام كانت العبرة بالسعر الموضح كتابة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة. 

حول هذه الفقرة وردت الاستفسارات التالية : 

س1- إذا جاءت الأسعار الأفرادية في العطاءات مدونة بالأرقام دون الكتابة فما مدى جواز قبولها أو استبعادها؟ 

خطاب الأمن العام رقم 378 في 16/5/1397هـ . 

خطاب وزارة المواصلات رقم 11920 في 13/10/1399هـ.

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقم 21/10282 في 28/6/1397هـ، ورقم 17/17305 في 3/11/1399هـ واللذين جاء فيهما. 

أنه فيما يتعلق بذكر أسم العملة التي يكتب بها العرض فأن الفقرة (أ) م 7 قد نصت على وجوب كتابة ذلك بالعملة السعودية رقماً وكتابة إلا إذا أجازت الشروط والمواصفات المعلنة تقديم العرض بعملة أخرى أما تدوين السعر رقماً وكتابة فهو أمر ثانوي قصد به تسهيل مهمة الجهة الإدارية في مراجعة جدول الأسعار وإجراء التصحيحات اللازمة في ضوء ما تقضي به المادة 7 فقرة هـ ، ولذا فلا يترتب على تقديم السعر الإفرادي رقماً استبعاد العطاء وإنما يطلب من صاحبه أثناء جلسة فتح المظاريف أن يقوم بتفقيط السعر الإفرادي كتابة تحت إشراف لجنة فتح المظاريف وذلك قبل تحليل العطاءات. 

س2- إذا كانت العبرة عند حصول اختلاف في قائمة الأسعار بين المكتوب رقماً والمدون كتابة هي الاخذ بما دون كتابة حسب نص الفقرة (هـ م 7 ) فهل يؤخذ بالسعر الموضح كتابة ولو كان مبالغاً فيه وغير معقول؟  

خطاب سلاح الحدود رقم 545/3 س ح في 25/2/1399هـ.

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما جاء في خطابها رقم 17/4811 في 15/3/1399هـ والذي جاء فيها: 

إن واضع النظام عندما أعتبر السعر المدون كتابة عند حدوث اختلاف بينه وبين المدون رقماً فذلك لأنه الأقل عرضة للاخطاء المادية بعكس السعر المدون رقماً، ولهذا جعل السعر المدون كتابة هو المعول عليه عند إجراء التصحيح بصرف النظر عن مقداره وسواء كان مبالغاً فيه أو حتى وصل إلى درجة من اللامعقولية، والعبرة في الترسية بالقيمة الإجمالية للعرض فأن كان العرض الذي يكتنفه خطأ هو الأقل وكان سعره يزيد عن أسعار السوق فيجري التفاوض مع صاحبه م/5 فقرة (د) من النظام إما إذا كان مرتفع القيمة فترسى العملية على العرض الأقل منه ولا يسمع منه في مسألة التصحيح والتعديل وفق السعر المبين رقماً احتراماً لمقتضى النص إذ ربما كان الخطأ مفتعلاً بقصد الحصول على سعرين، سعر مرتفع عندما لا يوجد عرض أعلى منه، وسعر منخفض عندما يوجد أعلى منه وقطعاً لمثل هذا التحايل جعل تصحيح الأخطاء وفق قاعدة واحدة وهي الأخذ بالسعر المبين كتابة لأنه الأقل عرضة للأخطاء المادية.

س3- هل يجوز الاستفسار عن مقصود إحدى المؤسسات إذا ما وقعت في حالة سوء فهم واضح للتعليمات سواء كانت شفوية أو كتابية نتج عنها خطأ مادي يؤدي تصحيحه إلى وفر كبير لصالح الخزينة. 

خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 7299 في 18/5/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/9676 في 2/6/1399هـ والذي جاء فيه : 

إذا كان الاستفسار لمجرد معرفة غموض في العطاء لا يترتب عليه تعديل قيمة العطاء فلا بأس بالقيام بمثل ذلك. 

إما إذا كان الاستفسار من صاحب العرض يترتب عليه تعديل قيمة العطاء بشكل يجعل عرضه أقل من عرض منافس آخر فأن ذلك لا يجوز لأن فيه اخلالاً بمبدأ المنافسة- فالأخطاء في تقدير أقيام البنود أو تحميل بعضها على البعض الآخر لا يجوز اعادة النظر في مثل هذا العرض بشكل يترتب عليه اعادة تقديره. وإنما الخطأ المادي الذي يلزم تصحيحه فهو ذلك الخطأ الذي يحصل نتيجة سهو كتدوين سعر بند ما ( ثمانون ريالاً ) ثم يدون السعر بالرقم (8) فيجوز التصحيح لأنه خطأ مادي وفق نص الفقرة (هـ) م 7 من اللائحة. 

أما عندما يخطىء مقدم العرض في إعداد عرضه وبالتالي في تحديد أسعار البنود بشكل دقيق يتفق مع التكاليف الفعلية لهذه البنود فأن هذا لا يعتبر من الأخطاء المادية وإنما هو ناتج عن قصور في جهاز الشركة أو المؤسسة ولذا يجب أن تتحمل مثل هذا الخطأ وحدها لكي تأخذ في الحسبان أن يوكل إعداد العروض إلى جهاز كفء يعرف كيف يقدر الأسعار الأفرادية لبنود العملية.

و- تكون الفئات الواردة بقائمة الأسعار شاملة ومغطية جميع ما يتحمله المقاول أو المتعهد من المصاريف والالتزامات أياً كان نوعها بالنسبة لكل بند من البنود. 

ز– لا يلتفت إلى العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.  

المادة (8) يجب على مقدم العرض في مقاولات الأعمال والصيانة والتشغيل أن يتحرى بنفسه قبل تقديم عرضه طبيعة العمل والظروف المحلية وأن يحصل على كافة البيانات الكافية عن كل الأمور التي يمكن بأية كيفية أن تؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته ويجب على الجهة الإدارية تقديم كلما يطلب منها من بيانات في هذا الشأن تكون متوافرة لديها قبل ميعاد تقديم العرض. 

المادة (9) يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه أحد الضمانات المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة (د) من النظام وأن يكون هذا الضمان سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات. 

1- صدر قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/1486 في 25/3/1398هـ بتعديل نص هذه المادة وابلغ هذا التعدي بتعميم الوزارة رقم 17/5373 في        25/3/1398هـ، القاضي بما يلي :  

حيث لوحظ سقوط أشكال الضمان سهواً من المادة (2) فقرة (د) من نظام تامين مشتريات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 في 7/4/1397هـ فقد تم إضافة هذه الأشكال إلى نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية للنظام وذلك بتعديلها بالقرار الوزاري رقم 17/1486 في 25/3/1398هـ بالصيغة التالية: 

يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه أحد الضمانات الأتية :  

أ- خطاب ضمان مقدم من أحد البنوك المحلية. 

ب- خطاب ضمان مقدم من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة. 

ج- تعهداً صادراً من أحدى شركات التأمين المتخصصة التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي على أن يكون الضمان المقدم سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العروض وبشرط أن يكون واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإدارية رغم أي معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم. 

وهذا عام لجميع تأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال، وسواء كان ضماناً ابتدائياً أو نهائياً مما نص عليه في المادة (7) من النظام.

وبالنسبة لخطاب الضمان المقدم من بنك أجنبي يجب التقيد بشأنه بما جاء في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 5/8/1396هـ.

وتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 11481 /م/354 في           8/8/1396هـ.

2- ورد إلى وزارة المالية العديد من الاستفسارات عن مدى جواز قبول الشيك أو النقد كضمان ابتدائي؟ 

خطاب وزارة الشئون البلدية رقم 1391/3/م في 21/5/1399هـ. 

خطاب وزارة الزراعة والمياه رقم 1/1084 في 11/7/1399هـ. 

خطاب وزارة الصحة رقم 4727/215703/17 في 5/9/1399هـ. 

خطاب تعليم البنات رقم 2646/18 في 22/1/1400هـ. 

وبناءً على هذه الاستفسارات وغيرها فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم          17/15375 في 11/9/1399هـ والذي جاء فيها: 

أن تقديم الضمان بشكل شيك أو نقد غير مقبول لمخالفته لنص المادة (9) من اللائحة التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 17/1486 في 25/3/1398هـ والمعمم عنه بالرقم 17/5373 في 25/3/1398هـ. 

وتلافياً لحدوث مثل ذلك فلابد من النص صراحة في الشروط والمواصفات على أشكال الضمانات المقبول تقديمها على العرض عند تحديد نسبة الضمان الابتدائي والتنويه عن عدم قبول أي عرض يرفق به ضمان بموجب شيك أو إبداء الاستعداد للدفع نقداً أو طلب الخصم من مبالغ لدى الجهة الإدارية. 

وقد استبعد الشيك من أشكال الضمان لكونه أداة وفاء وليس أداء أئتمان حيث هو واجب التقديم إلى البنك خلال مدة شهر إذا كان مسحوباً في الداخل أو ثلاثة أشهر أن كان مسحوباً في الخارج. فأن لم يقدم خلال المدة المذكورة فلا يمكن للمستفيد أن يرجع على البنك في حالة عدم وجود رصيد ولا يغني عن ذلك التوقيع على الشيك بالقبول لأن المادة (100) من نظام الأوراق التجارية تقضي بأنه ( لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على الشيك بالقبول وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن ومع ذلك يجوز للمحسوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .. الخ وكذلك الدفع نقداً حيث يحتاج إلى إجراءات إدارية ومحاسبية تأخذ جهداً من موظفي الإدارة المالية في إيراد الضمان ثم الإفراج عنه إضافة إلى الخطورة التي يمكن أن تمس مبدأ سرية المنافسة عندما يدفع الضمان إلى صندوق الوزارة حيث يحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفشي سرية الدعوة عند معرفة مقدار مبلغ الضمان.

3- إذا كان خطاب الضمان الابتدائي مقدماً من عدة بنوك من كل بنك نسبة معينة، فما مدى جواز قبوله. 

خطاب جامعة الرياض رقم 831/9/2 في 22/5/1398هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 17/10385 في            10/6/1398هـ والذي جاء فيه : 

نظراً لوجود قيود معينة لا يستطيع أي بنك تجاوزها فيما يتعلق بما يصدره من خطابات الضمان فليس هناك مانع نظامي من قبول خطاب الضمان الصادر من عدة بنوك يلتزم فيه كل بنك بأداء نسبة معينة من قيمة الضمان وأن كان الضمان المقدم من عدة بنوك أجنبية فيشترط أن يقدم عن طريق بنك محلي طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم        11/م/12407 في 5/8/1396هـ وتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم           11481/م/أ/354 في 8/8/1396هـ. 

المادة (10)- يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إلى التاريخ المحدد للبت في العروض وللجهة الإدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه. 

وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل البت في العطاءات حق للجهة الإدارية مصادرة التأمين المؤقت المقدم منه بدون انذار واتخاذ أية إجراءات.

المادة(11)- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً بتشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض وفقاً لحكم المادتين2/هـ 5/أ من النظام على أن يراعي تعيين عضواً احتياطي في اللجنة يحل محل من يتغيب من الأعضاء المختارين لأشخاصهم.  

هل تشكل لجنة فحص العطاءات المشار إليها في المادة الخامسة من النظام بقرار يصدره الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلافاً للقرار السابق المتضمن تعيين لجنة البت أم يكتفي بلجنة البت المشكلة سابقاً؟  

برقية خطية وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 3176/ 4 في       21/5/1397هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها المؤرخ في              12/6/1397هـ والذي جاء فيه : 

أنه لا يكتفى بلجنة البت المشكلة بقرار سابق وإنما يتطلب الامر نظاماً اصدار قرار جديد من صاحب الصلاحية بتشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض م/11. 

المادة (12)- على لجنة فتح المظاريف عند مباشرة عملها التأكد من سلامة المظاريف المحتوية على العروض واثبات ذلك في محضرها وذكر عدد ما قدم منها في ذلك المحضر – واعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عددها وأن يقرأ رئيس اللجنة أو أحد اعضائها اسم مقدم العرض وجملة سعره على الحاضرين من أصحاب العروض أو من يمثلهم – وعلى رئيس اللجنة وكل اعضائها التوقيع على أوراق العروض والمحضر الذي تدون فيه إجراءاتها.

المادة (13)- على لجنة فتح المظاريف التوقيع على العينات أو الكتالوجات التي تقدم مع العروض أو خطابات الضمان التي تقدم في اثناء جلسة فتح المظاريف وتحرير كشف بكل منها أو إدراجها في المحضر. 

هل يجوز الاكتفاء بالتوقيع على العينات التي يمكن التوقيع عليها دون العينات التي لا تسمح طبيعتها بمثل هذا الإجراء؟  

خطاب وزارة الزراعة رقم 1/820 في 21/7/97هـ

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 3634/97 في              27/7/1397هـ والذي جاء فيه : 

أن نص المادة (13) من اللائحة عام لجميع العينات المقدمة مع العروض دون استثناء أما العينات مثل الأثاث والطوب والبلوك وغيرها فإنه يمكن أن يوضع عليها بطاقة لا يسهل نزعها توقع عليها اللجنة.

المادة (14)- يجب أن يكون فتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك على أن تراعي الجهات الإدارية تسلم البريد اليومي الوارد اليها في صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وعلى اللجنة أن تتم عملها في نفس اليوم. 

المادة (15)- تسلم العروض ومحضر لجنة فتح المظاريف والعينات إلى الجهة الإدارية المختصة لتحليل العينات أن لزم الأمر تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة بفحص العروض لإكمال شئونها، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن بحيث تتمكن لجنة فحص العروض من التوصية بما تراه وعرضها على صاحب الصلاحية في البت قبل الميعاد المحدد لذلك. 

المادة (16)- على لجنة فحص العروض التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الفنيين وعليها أن توصي بما تراه أفضل العروض من الناحتين المالية والفنية – بعد أن تستبعد ما لا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات وفقاً لأحكام المادة الخامسة من النظام. 

س1- هل يجوز الاكتفاء بتدقيق العطاءات الخمسة الأقل سعراً من واقع محضر فتح المظاريف وترك بقية العطاءات حالة كونه تشكل عدداً كبيراً؟ 

خطاب وزارة المعارف رقم 114/34/1560/51 وتاريخ 3/9/1400هـ وقد اجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/16997 وتاريخ 11/9/1400هـ والمتضمن : أن هذا الإجراء لا يخالف المبادىء والقواعد العامة الواردة في نظام المشتريات الحكومية والتي تركز على اختيار العرض المناسب .. الخ.  

المادة (17)- يجب على لجنة فحص العروض أن تسترشد في توصيتها بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وأسعار السوق. 

المادة (18) – يجب أن تدون مناقشات أعضاء لجنة فحص العروض في محضر يوقعه رئيسها وأعضاؤها ليعرض على صاحب الصلاحية في البت . 

المادة (19)- لا يجوز قبول العرض الوحيد إلا إذا أقره الوزير المختص وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى.

المادة (20)- ترد الضمانات المؤقتة إلى أصحاب العروض الغير مقبولة فوراً بعد البت في العروض دون حاجة إلى طلب يقدم من اصحابها . 

1- صدر تعميم وزارة المالية رقم 12/14331 وتاريخ 21/8/99هـ والمتضمن : 

أولأً : ضرورة البت في المنافسات في الموعد المحدد فإذا اقتضت الظروف تأجيل البت فليكن ذلك إلى أقصر مدة ممكنة . 

ثانياً : سرعة الأفراج عن الضمانات المؤقتة المرفقة بالعطاءات التي لم يحصل الترسية عليها. 

ثالثاً : سرعة الأفراج عن الضمانات النهائية بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً أو نهائياً حسب الأحوال . 

رابعاً : ربط مراقبي الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها – أن وجد – وعليهم التنسيق مع الإدارة المالية فيما يختص بالضمانات. 

خامساً : تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع البنوك في حالات طلب تمديد صلاحية خطابات الضمانات أو طلب اضافة القيمة الى حسابات الحكومة.  

2- كما صدر تعميم الوزارة رقم 17/13081 وتاريخ 4/7/1400هـ والذي جاء فيه : 

ترد إلى الوزارة بعض الاستفسارات المتعلقة بمدى جواز الأفراج عن الضمانات الابتدائية المؤقتة نظراً لما تواجهه بعض الأجهزة الحكومية من مشاكل مع البنوك وتلك الشركات حالة طلب تمديد سريان تلك الضمانات عند انتهاء سريانها أو تأخر البت في العملية موضوع المنافسة . 

وتود الوزارة بهذه المناسبة مراعاة الأتي : 

1- لا يجوز الأفراج عن الضمانات المؤقتة خلال مدة سريان العروض كقاعدة عامة بناء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية. 

2- إذا انتهت المدة المحددة لسريان العطاءات وقبل البت فيها وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فأن على الجهة الإدارية أن تفرج عن ضمانه الابتدائي. أما إذا لم يشعر الجهة الإدارية بذلك اعتبر قابلاً للاستمرار بعرضه وذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة. 

3- إذا تبين للجهة الإدارية بعد الاعلان عن أسعار العروض ان هناك عروضاً مرتفعة أسعارها أو أنها مخالفة لبعض شروط الترسية التي تحول دون الترسية عليها فأنه يجوز للجهة الإدارية والحالة هذه وبناء على طلب صاحب العرض الافراج عن الضمان الابتدائي أثناء مدة سريان العرض بناء على سلطتها التقديرية. 

4- ترد الضمانات المؤقتة إلى أصحاب العروض الغير مقبولة فوراً بعد البت في العروض ودون حاجة إلى طلب يقدم من أصحابها طبقاً لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية. 

المادة (21)- يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة لا تتجاوز عشرة أيام تنفذ من تاريخ اليوم التالي لاخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه أحد الضمانات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام ما لم يقض النظام بغير ذلك. 

المادة (22)- لا يحصل الضمان النهائي إذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً في المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان على إلا يصرف من هذا الثمن ما يغطي قيمة الضمان إلا عند قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته. 

المادة (23) إذا لم يقم صاحب العرض المقبول بتقديم الضمان النهائي في الميعاد جاز للجهة الإدارية أن تمنحه ميعاداً إضافياً لا يتجاوز عشرة أيام فإذا لم يقدمه خلال ذلك كان للجهة الإدارية الخيار بين مصادرة الضمان المؤقت أو أن مارسى على صاحب العرض على حسابه وترجع عليه بالتعويضات. 

حول هذه المادة ورد الاستفسار التالي : 

س1- إذا رأت الجهة الإدارية ترسية بعض البنود على من تقدم لكامل البنود إلا أنه اعتذر عن ذلك فما هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه حيال ذلك؟ 

خطاب وزارة المعارف رقم 40/1/13/89/51 في 11/1/99هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/1064 في 19/1/99هـ والذي جاء فيه : 

يجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة التنفيذ أو التوريد على حسابه والرجوع عليه بالتعويضات ( أي الفرق) فأن تعذر هذا جاز مصادرة 1% من إجمالى ما تم ترسيته عليه والإفراج عن باقي الضمان طبقاً لنص المادة 23 من اللائحة. 

س2- إذا اتخذت الجهة الإدارية أحد الإجراءين المنصوص عليهما في المادة 23 من اللائحة فما مدى جواز توقيع غرامة التأخير على المتعاقد ؟ 

خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 5070 /2/183/د/179 في 12/3/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/6583 في 24/3/1400هـ والذي جاء فيه : 

أنه في حالة اتخاذ أحد الإجراءين المنصوص عليهما في المادة 23 من اللائحة فأنه لا توقع غرامة التأخير لأن هذه المادة تعالج الوضع قبل توقيع العقد فإذا تأخر المقاول أو المتعهد عن إحضار الضمان النهائي وتوقيع العقد فأن للإدارة الخيار بين مصادرة الضمان المؤقت أو التنفيذ على حساب صاحب العرض المقبول مع الرجوع عليه بالتعويضات في الحالة الأخيرة.

س3- ما مدى سريان تطبيق المادة 23 بحق صاحب العرض المقبول الذي لم يقم بإكمال ضمانه النهائي عند أشعاره مع كونه لم يحضر ليوقع العقد؟ 

خطاب سلاح الحدود رقم 1412/13/س وتاريخ 15/8/1400 وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/16072 في 24/8/1400 والمتضمن : أنه لا يؤثر على صلاحية الجهة الإدارية بناء على المادة 23 عدم حضور المقاول لتوقيع العقد وذلك لتمام الإيجاب والقبول وهما ركنا الرضا اللذين بتوفرهما يتم انعقاد العقد وأما مسألة التوقيع فما هي إلا تأكيد لهذين الأمرين.  

المادة (24): مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة 7 من النظام يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد. 

المادة (25)- يجوز للجهة الإدارية أن تزيد أو تنقص التزامات المتعهد أو المقاول في حدود 20% من مجموع قيمة العقد. 

حول هذه المادة وردت الاستفسارات التالية : 

س1- إذا لم يكن لهذه الأعمال الاضافية فئات أو أسعار بجدول الكميات فما الحكم؟ 

س2- ما هو الحكم إذا جاوزت الأعمال الأضافية نسبة الـ 20%. 

خطاب إمارة الرياض رقم 7827 في 30/4/1397هـ . 

خطاب الأمن العام برقم م/1/هـ/1589 في 28/6/1397هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقم 2772/97 في 11/6/1397هـ ورقم      21/11282 في 28/6/1397هـ واللذين جاء فيهما :    

إذا كلف المقاول بأعمال إضافية في حدود نسبة الـ 20% م/25 من اللائحة ولم يكن لهذه الأعمال فئات أو أسعار بجدول الكميات فيجب أن يعرض التكليف بهذه الأعمال على لجنة فحص العروض بعد إعداد تقرير فني عنها حول المقارنة بالأسعار السائدة وتقوم لجنة فحص العروض بعد ذلك بالتأكد من اعتدال الأسعار المقدمة من المقاول والمعدة من قبل اللجنة الفنية أو الإدارة الفنية ومن ثم تصدر توصيتها حيال ذلك. 

أما فيما يتعلق بتجاوز الأعمال الإضافية نسبة الـ 20% فأن المادة 25 من اللائحة قد حددت نسبة الـ 20% فقط والتي لا يجوز تجاوزها وإذا نشأت حاجة أساسية تدعو للأخذ بالزيادة فأنه عملاً بما تقضي به المادة (12) من النظام فلابد من عرض الأمر على اللجنة الوزارية والمختصة بالأستثناء من أحكام النظام بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء أو نائبه. 

س3- هل ينطبق حكم المادة (25) من اللائحة على كافة طرق التأمين بما فيها التأمين المباشر؟ 

خطاب إدارة البحوث والإفتاء رقم 3646/8 في 2/7/1398هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/12310 في 16/7/1398هـ والذي جاء فيها ؟ 

أن نص المادة (25) من اللائحة عام بالنسبة لكل التزام سواء كان بدعوة منافسة أو بالشراء المباشر. 

وفي حالة ما إذا كانت طريقة التأمين بالشراء المباشر فأنه يجوز الزيادة بما يجاوز نسبة الـ 20% على الا تتعدي القيمة الكلية الحد الأعلى لصلاحية التأمين المباشر وقدرها مليون ريال وذلك بناء على منح الصلاحية ابتداء للتأمين في حدود المليون ريال .  

س4- إذا أبرم عقد لتأمين أصناف معينة ثم قاما المتعاقد بتوريد هذه الأصناف ورأت الجهة المتعاقده زيادة كمية بند من البنود بنسبة 20% امتداداً للعقد السابق فهل يمكن الزام المتعاقد بذلك بناء على نص المادة 25 من اللائحة؟ 

خطاب وزارة الصحة رقم 3783/6234/2/17 وتاريخ 11/8/1400هـ.  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/16064 وتاريخ 24/8/1400 والمتضمن: 

أنه طالما أن المتعاقد قام بتوريد كامل الكمية المتعاقد عليها أصلاً فأن التزامه ينقضي عند هذا الحد ولا يمكن مطالبته بتوريد ما نسبته 20% بموجب صلاحية الجهة حسب نص المادة 25 من اللائحة وذلك لأن العقد قد رتب أثاره وانتهى بالوفاء بالالتزام. 

س5- إذا وجدت فروقات بين المقايسة التقديرية والفعلية للأعمال الأنشائية فكيف تتم المحاسبة عنها؟ هل يكتفى بتعميد المقاول بها بعد التنفيذ وعند الاستلام أم يكتفى بأخذ موافقة صاحب الصلاحية ويتم الصرف وفقاً للمقايسة الفعلية؟ 

خطاب المديرية العامة للبريد رقم 3330/1 وتاريخ 22/8/1400 وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/16735 وتاريخ 7/9/1400 والمتضمن : 

أن وجود زيادات في الأعمال المنفذة من جانب المقاول سواء كانت متمثلة في الكميات أو المساحات القياسية لا يستحق عنه أي مقابل طالما لم يعمد به سلفاً من قبل الإدارة وأن عليه التقيد بالشروط والمواصفات المتفق عليها وفي حالة كون الامر يستلزم هذه الزيادات فلابد من أخذ موافقة الجهة الإدارية مسبقاً بشكل رسمي.

س6- إذا كانت مدة العقد قد أنتهت وكان المقاول قد أنجز كافة الأعمال باستثناء بعض الأعمال الأضافية التي كلف بها قبل انتهاء العقد فهل يجوز للجهة تكليفه مرة أخرى بأعمال أضافية تدخل ضمن نسبة الـ 20% حسب نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية؟ 

خطاب وزارة الأشغال العامة والأسكان رقم 5/د وتاريخ 25/1/1401هـ . 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/1508 وتاريخ 1/2/1401هـ، والمتضمن: 

أنه طالما أن العقد قد أنتهى ولم يبق سوى بعض الأعمال الأضافية فليس هناك أساس لإمكانية تكليف المقاول بهذه الأعمال طالما أن الرابطة العقدية قد أنتهت بجانبيها القانوني والمادي الأمر الذي لا يمكن معه للجهة اعتبار العقد مستمراً طالما انتهى ورتب أثاره في مواجهة طرفيه. 

المادة (26) – يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ التزاماته في خلال المدة المحددة بما في ذلك الزيادة المشار إليها في المادة السابقة – ما لم يكن الامر الصادر بالتكليف بها قد صدر في ميعاد لا يسمح للمقاول أو المتعهد بالتنفيذ في خلال تلك المدة – وفي هذه الحالة تضاف المدة المناسبة للمدة المحددة للتنفيذ لاتمامه.

س1- من الذي يقرر أن الميعاد الذي يصدر فيه الامر بالتكليف بالأعمال الأضافية خلال فترة التنفيذ يسمح أو لا يسمح للمقاول بالتنفيذ خلال المدة الأساسية للعقد – وعند وجوب اضافة مدة مناسبة للمدة المحددة للتنفيذ فمن الذي يحدد تلك المدة – وإذا كان من الممكن تحديدها من قبل الجهة الإدارية فهل هي ملزمة للمقاول؟ 

خطاب الممثل المالي لدى وزارة الداخلية رقم 1 وتاريخ 8/2/1401 وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها برقم 17/2231 وتاريخ 15/2/1401 والمتضمن : 

أن الذي يقرر أن الميعاد الذي يصدر فيه الأمر بالتكليف يسمح أو لا يسمح للمقاول بالتنفيذ خلال المدة الاصلية للعقد هي الجهة الفنية في الجهة الإدارية أو الاستشاري المشرف على التنفيذ على أن يكون مثل هذا القرار مبنياً على دراسة متكاملة لوضع المشروع من جميع جوانبه مع الأخذ بالأعتبار لما يكون قد صدر من المقاول أو الجهة الإدارية من إخلال بالتزاماتهما أو وجود ظروف معينة سواء لصالح الجهة الإدارية أو المقاول ويكون مثل هذا القرار ملزماً للمقاول بحيث يجب عليه الاستمرار في التنفيذ بما في ذلك الأعمال التي كلف بها ومن حقه المطالبة أمام الجهات المختصة حالة عدم تغطية المدة المتبقية من العقد لتنفيذ الأعمال الأضافية. 
المادة (27)- يكتفى بالتعاقد عن طريق المكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير عقد إذا كانت قيمة الالتزام مائة ألف ريال فأقل أما إذا زادت قيمة الالتزام عن هذا المبلغ فيحرر عقد بين الجهة الإدارية والمقاول أو المتعهد فور اخطاره بالترسية وتقديم الضمان النهائي على أن يكون من أربع صور على الأقل وتسلم صورة إلى المتعاقد مع الجهة الإدارية وترسل صورة إلى الجهة التي تقوم بالمحاسبة وأخرى لمصلحة الزكاة والدخل.

حول هذه الفقرة ورد الاستفسار التالي : 

هل نص المادة (27) عام لجميع طرق التأمين حتى لو كان بالشراء المباشر أو كانت مدة التوريد في حدود خمسة عشر يوماً ؟ 

خطاب سلاح الحدود رقم 542 /3/م/س ح في 20/8/1399هـ.  

برقية إمارة القصيم رقم 194/413/م في 30/2/1399هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابيها رقمي : 

17/15072 في 4/9/1399هـ  17/4051 في 6/3/1399هـ واللذين جاء فيهما : 

أن نص المادة (27) من اللائحة التنفيذية عام التطبيق بصرف النظر عن أسلوب وطريقة التأمين وسواء كانت عن طريق الدعوة التنافسية أو المحدودة أو التأمين المباشر وبغض النظر عن المدة التي يتم فيها التوريد ما دامت القيمة تزيد عن مائة ألف ريال حسب نص المادة المشار إليها . 

س2- هل يشمل نص المادة 27 الصلاحيات المترتبة على مفهوم المادة 3/ل من النظام أم تنطبق على جميع المشتريات الحكومية ما عدا الأسلحة؟ 

خطاب وزارة الداخلية رقم 9/12471 وتاريخ 2/4/99هـ، وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/6753 وتاريخ 15/4/99 والمتضمن : 

أن النص عام التطبيق بصرف النظر عن نوعية ما يراد تأمينه سواء كان من نوع السلاح أو غيره، واياً كانت الطريقة التي يتم بها التأمين والمدة التي يتم فيها التوريد وسواء ورد ما تم الأتفاق عليه بعد ابرام العقد مباشرة أو بعده بأيام أو شهور . 

المادة (28) لا يجوز للمقاول أو المتعهد التنازل عن العقد أو جزء منه بدون موافقة الجهة الإدارية كتابة ومع ذلك يبقي المتعهد أو المقاول مسئولأً بطريق التضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .  

المادة (29)– يجب على كل من الجهة الإدارية والمقاول والمتعهد تنفيذ العقد وفقاً لشروطه فإذا لم يقم المتعاقد مع الإدارة بذلك جاز لها بعد انذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع أن تنفذ العقد على حسابه أو أن تفسخ العقد مع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويضات وإذا تخلفت الجهة الإدارية عن تنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها الرجوع عليها بالتعويضات بعد اخطارها بكتاب مسجل بتصحيح الأوضاع خلال خمسة عشر يوماً ولا يجوز للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد استناداً إلى تخلف الجهة الإدارية عن تنفيذ التزاماتها. 

حول هذه الفقرة وردت الاستفسارات التالية : 

س1- إذا تمت ترسية عملية ما على أحدى المؤسسات ولم تباشر بالعمل ورأت الجهة الإدارية سحب العملية منها، فهل يكتفى مصادرة الضمان النهائي عن المطالبة بالتعويضات وكيف يتم الرجوع على المتعاقد بالتعويضات في الحالتين إذا كان مفلساً أو لا يوجد له استحقاقات لدى الوزارة والمصالح الحكومية؟ وكيف يتم تقدير قيمة الأضرار ومن هي الجهة التي تقوم بذلك؟

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 3221/3/م في 24/7/1397هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 21/15349 في 3/11/1397هـ والذي جاء فيه: 

فيما يتعلق بالجزء الاول من الاستفسار فأن نص المادة (29) من اللائحة يعتبر أنه إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزاماته جاز لها بعد انذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع، أن تنفذ العقد على حسابه أو أن تفسخ العقد مع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويضات.  

وبناء عليه فأنه في الحالة موضوع الاستفسار يتم حجز الضمان وتنفذ العملية على حسابه حتى تتم المحاسبة النهائية. 

وفي الجزء الثاني من الاستفسار يجب على الجهة الإدارية أن تسعى للحصول على مستحقاتها لدى المقاول إما إذا كان مفلساً فيمكن الرجوع بهذا الخصوص إلى جهة الاختصاص بوزارة التجارة. 

ويتم تقدير الأضرار من قبل الجهة الإدارية نفسها وهي الفرق بين قيمة العقد المتفق عليه وقيمة العقد الذي سيتم تنفيذه على حسابه. 

س2- هل يجوز الجمع بين مصادرة الضمان النهائي كرادع للمتعهد واستحقاق غرامة التأخير في أحدى حالتي تطبيق المادة 29 من اللائحة .  

خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 5070/2/183/د/179 في 12/3/1400هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/6583 في 24/3/1400هـ والذي جاء فيه : أن تطبيق المادة (29) من اللائحة يقتضي وجود العقد وبالتالي التزام المقاول بالتنفيذ وفق البرنامج المحدد في العقد فإذا ما قصر المقاول في الوفاء بالتزاماته كأن تباطأ في التنفيذ أو توقف بشكل نهائي فأن للجهة الإدارية بعد انذاره وانقضاء مدة المهلة أن تتخذ أحد الإجراءين المنصوص عليهما في المادة آنفة الذكر مع الرجوع على المتعاقد بالتعويضات وقد يحجز على الضمان النهائي لاستيفاء التعويضات وهذا يقتضي المصادرة. أم حسم غرامة التأخير على المتعهد فأنه في حالة حصول واقعة التأخير في تنفيذ الالتزام أي فوات مدة العقد دون التنفيذ فبالتالي توقع غرامة التأخير مع ما تقتضي به المادة (29) من اللائحة من الرجوع عليه بالتعويضات.

أما لو اتخذت الجهة الإدارية أحد الإجراءين المنصوص عليهما في المادة     (29) أثناء مدة تنفيذ العقد أي قبل انتهاء المدة المحددة في العقد فلا توقع الغرامة لعدم تحقق واقعة التأخير ويكتفي بالرجوع بالتعويضات. 

س3- عند توريد بعض المستلزمات تلاحظ الجهة المختصة والمكلفة بالاستلام وجود اختلاف بين العينة المقدمة من المتعهد والمتفق عليها وبين المواد الموردة والتي غالباً ما تكون نسبة الاختلاف بسيطة ولا تمنع الاستفادة منها – فما مدى جواز قبولها مع حسم الفرق؟  

خطاب هيئة الاركان العامة رقم 3/25/6/1097 وتاريخ 23/5/1401هـ وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/7823 وتاريخ 3/6/1401هـ، والمتضمن : أن نظام المشتريات ولائحته التنفيذية قد أوجبا أن يتم تنفيذ الالتزام طبقاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها سواء كانت موضوعة من قبل الإدارة أو مقدمة من المتعاقد. كما أن هذه الشروط والمواصفات تعتبر الحد الأدنى الذي يحقق مصلحة الإدارة وما تهدف إليه وإلا لما تشددت في هذا الاشتراط ووافقت على أي مواصفات تقدم لها إذا كانت تحقق الغرض من التأمين طالما كان ذلك سيوفر لها مبالغ أضافية. 

أما عملية اقرار حسم الفرق فأنها تتيح مجالاً لتلاعب المتعهدين ومماطلتهم وتقديم مساومات مع الجهة الإدارية عند نشوء مثل هذه الحالات وهذا من شأنه أن يعطل مصلحة الجهة الإدارية . 

يضاف إلى ما سبق أن إقرار مثل هذا المبدأ يوجد نوعاً من عدم المساواة بين المتقدمين وذلك لقبول الإدارة باصناف لم يكن متفقاً عليها ولم يتم اختيار المتعهد على أساسها.  

المادة (30)- يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه أياه للجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقاً على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات. 

المادة (31)- يكون المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه أخطار الجهة الإدارية بالأخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشآت التي يكتشفها في التصميمات. 

المادة (32)- للجهة الإدارية في حالة سحب العمل من المتعاقد معها أن تنفذ على حسابه بأية طريقة من طرق تأمين حاجتها- ولو كان ذلك بطريق الاتفاق المباشر. 

المادة (33)- للجهة الإدارية أن تمنعه من استرداد الأدوات والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل وأن تستعمل ذلك في أتمام العمل بعد أن يحرر محضر يثبت فيه حالة الانشاءات عند السحب وما يوجد بموقع العمل من أدوات ومهمات ومواد على أن يخطر المقاول بميعاد تحرير المحضر ليبدي ما لديه بشأنه – فأن لم يحضر أعتبر المحضر حجة عليه. 

المادة (34)- في عقود التوريد إذا تأخر المتعهد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع   1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل أسبوع بحيث لا تزيد الغرامة على 4% من قيمة العقد. 

1- ورد إلى وزارة المالية العديد من الاستفسارات حول كيفية احتساب غرامة التوريد والأساس الذي تفرض بموجبه؟  

2- كما وردت عدة استفسارات حول المعيار في فرض غرامة التأخير على الأعمال المختلطة المكونة من توريد وتركيب ؟ 

خطاب القوات الجوية رقم 4/58/883 في 11/3/1400هـ. 

خطاب سلاح الحدود رقم 543 /3/م/ س ح في 20/8/1399هـ. 

خطاب ديوان المراقبة العامة رقم 261/4 في 7/1/1400هـ. 

خطاب وزارة العمل رقم 1712/219 في 16/3/1400هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما تضمنته خطاباتها أرقام : 

17/6145 في 18/3/1400هـ ، 17/15073 في 4/9/1399هـ ، 17/3387 في   10/2/1400هـ ، 17/6588 في 15/3/1400هـ. 

وما أصدرته حيال ذلك في تعميمها رقم 17/1922 في 4/2/1400هـ، والتي جاء فيها:

أن غرامة التأخير في عمليات التوريد تفرض بواقع 1% من قيمة المواد المتأخر في توريدها عن كل أسبوع إلى أن يصل مجموع ما يحسم كغرامة ما يوازي  4% من مجموع قيمة العقد بغض النظر عن عدد الأسابيع التي يتأخر التوريد فيها وسواء قلت عن أربعة أسابيع أو زادت إذ أن العبرة هي بوصول مجموع ما يحسم على المتأخر في توريده إلى ان يصل إلى ما يوازي 4% من قيمة العقد.  

وتوضيحاً لذلك نورد المثال التالي :

عقد توريد قيمته 500.000 ريال تأخر المتعهد في توريد ما قيمته 100.000 ريال لمدة 20 اسبوعاً – تفرض الغرامة كالتالي: 

غرامة الأسبوع الواحد = 100.000 ×         = 1000 ريال 

مجموع الغرامة على مدة التأخير = 1000 × 20 = 20000 ريال 

وبما أن الحد الأعلى للغرامة في التوريد لا يزيد عن 4% من قيمة العقد فتكون الغرامة في هذا المثال : 

500.000 ×         = 20.000 ريال 

ومن هذا يتضح أن قيمة الغرامة على كامل مدة التأخير تساوي الحد الأعلى للغرامة. 

ولو كانت مدة التأخير مثلاً 22 أسبوعاً فتكون الغرامة التأخيرية كالتالي:  

1000 × 22 = 22000 

وبما أن الحد الأعلى للغرامة في التوريد لا يزيد عن 4% من قيمة العقد والتي تساوي هنا 20.000 فأنه لا يجوز استحصال ( 2000) ريال مراعاة لنص المادة    (34) من اللائحة التنفيذية.  

وبالنسبة لاحتساب غرامة التأخير في العقود المختلطة والمكونة من           ( توريد+ تركيب أو أشغال عامة ). 

فقد صدر بشأنها تعميم وزارة المالية رقم 3/1108 وتاريخ 27/3/1401 المتضمن : أنه لما كانت العقود التي تتضمن توريداً وتركيباً تعتبر في حكم العقود الأنشائية أي عقود الأشغال العامة ذلك أن الاستفادة منها لن تتحقق ما لم تتم أعمال التركيب شأنها في ذلك شأن المباني والأعمال الأنشائية الأخرى ولما كان تغليب العنصر الغالب في تطبيق الغرامة غالباً ما يثير أشكالات إدارية واجتهادات يحسن تجنبها بالإضافة إلى ان ترتيب الغرامة على النحو السابق لن يؤدي إلى إنجاز أعمال التركيب في المواعيد المحددة في العقد.  

ولما كان الإجراء المتبع في التعميم رقم 4/6922 في 12/4/99 يعتبر هذه العقود في حكم عقود الأشغال العامة، ومن ثم تخضع من حيث الغرامة لما تخضع له هذه العقود. 

لذا فقد تقرر اعتبار العقود التي تتضمن توريداً وتركيباً أو اشغالاً عامة في حكم عقود الأشغال العامة وعليه ترى هذه الوزارة ان تضمن العقود التي تبرمها الجهات الحكومية لتوريد أجهزة أو مختبرات ونحوها ويكون الالتزام شاملاً أعمال التركيب أو أعمالاً أنشائية مضمون النص الوارد في المادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعتبار ذلك من تاريخ صدوره.  

س3- إذا تأخر المتعهد في توريد بعض المعدات أو رفضت من قبل الجهة ولم يلحق الجهة أضرار فما هو الإجراء المناسب حيال ذلك؟ 

خطاب وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 3221/3/م في 24/7/1397هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 21/15349 في 3/11/1397هـ، والذي جاء فيه : 

إذا تأخر المتعهد في تنفيذ التزاماته في التوريد تطبق بحقه المادة 34 من اللائحة التنفيذية، وإذا امتنع عن التوريد أو قام بتوريد أصناف مرفوضة مخالفة للشروط المتفق عليها فينفذ العقد على حسابه مع حسم غرامة التأخير المقررة. 

س4- إذا كان الجزء المتأخر في توريده لا يمنع الاستفادة مما تحقق توريده فهل يكتفي بفرض الغرامة على هذا الجزء فقط عندما يجاوز مجموع الغرامة ما يوازي 4% من قيمة العقد؟ أم تطبق على كامل العقد. 

خطاب وزارة الزراعة رقم 23/27008 في 20/5/1400هـ .  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/10672 في 26/5/1400هـ والذي جاء فيها : 

أن مبدأ قصر الغرامة على الجزء المتأخر إذا لم يسبب ارتباكاً في العمل ولم يمنع من الاستفادة إنما هو مقصور فقط على مجال الاعمال الانشائية بحكم النص    م 37/ج، من اللائحة وأما عقود التوريد فأنها كل لا يتجزأ ويجب على الملتزم بها توريدها كاملة بحكم الهدف منها ، ولا مجال للقياس لصراحة النص – أضافة إلى أن قصرها على الأعمال الأنشائية إنما جاء بحكم طبيعتها التي تمكنها من الاستفادة ببعضها مع عدم اكتمالها. 

المادة (35)- في عقود الأعمال الاستشارية إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع 1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة على 10% من قيمة العقد. 

المادة (36) – في عقود الصيانة والتشغيل إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة دورية تقدر في العقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على 10% من قيمة العقد. 

المادة (37)- في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المقاول عن أتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم ترى الجهة الإدارية داعياً لسحب العمل منه يلتزم بغرامة المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي: 

أ- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد. 

ب- غرامة عن الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 10% من مدة العقد.  

ج- غرامة عن الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب).  

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة من قيمة العقد على أنه إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لأنتهائه ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة.  

حول هذه الفقرة ورد الاستفسار التالي : 

س- هل تحتسب غرامة التأخير حسب نص المادة (37) من اللائحة التنفيذية على أساس قيمة الكميات الواردة في العقد أم على أساس ما تم تنفيذها فعلاً؟ 

خطاب رئاسة تعليم البنات رقم 8926 /17/1 في 16/4/1399هـ. 

خطاب وزارة الأشغال العامة والاسكان رقم 3324/11/2 في 12/6/1399هـ. 

خطاب وزارة الحج والاوقاف رقم 14/14814 في 27/6/1399هـ. 

خطاب وزارة الإعلام رقم 1/5/15458 في 2/7/1399هـ.  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطاباتها رقم 17/7843 في 3/5/1399هـ ،        17/11148 في 25/6/1399هـ ، 17/12049 في 11/7/1399هـ ، 17/12013 في         11/7/1399هـ والتي جاء فيها : 

إن رأي وزارة المالية قد استقر على احتساب الغرامة وفق نص المادة (37) على أساس ما تم تنفيذه فعلاً ، فإذا ما استعملت الجهة الحكومية مالها من صلاحيات بالزيادة أو النقص في حدود الـ 20% الواردة في المادة (25) من اللائحة فإن هذا يؤخذ في الحسبان فتضاف الزيادة في الأعمال بقيمتها والمدة الإضافية إذا كان التكليف بها في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة وكذلك العكس لو حصل أنقاص الاعمال فأن احتساب الغرامة يتم على أساس القيمة الفعلية لما تم تنفيذه بعد استبعاد قيمة الأعمال المنقصة – وهذا أمر تمليه مباديء العدل والانصاف لصالح طرفي العقد وهو التنفيذ الصحيح لنص المادة (37) لأن قيمة العقد هي قيمة ما يجري تنفيذه فعلاً. 

المادة (38)- مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة (11) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الإدارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.  

المادة (39)- على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضماناً يبلغ واحداً في المائة من قيمة عرضه- يزاد إلى خمسة في المائة بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية. 

المادة (40)- تعتمد نتيجة الترسية من الوزراء أو رئيس الدائرة إذا بلغت القيمة خمسمائة ألف ريال فاكثر – ومن الوكيل إذا قلت عن ذلك . 

ورد إلى الوزارة استفسار عن مجال تطبيق المادة (40) من اللائحة التنفيذية التي تتحدث عن اعتماد الترسية من الوزراء أو رئيس الدائرة إذا بلغت القيمة خمسمائة ألف ريال فاكثر ومن الوكيل إذا قلت عن ذلك.  

وحيال ذلك صدر تعميم الوزارة رقم 1/م/7205 في 8/5/1397هـ والذي جاء فيه : 

تود الوزارة ان تشير إلى أن هذه المادة تتحدث عن اعتماد الترسية المتعلقة بالمزادات العلنية التي تجريها الوزارة أو الدائرة لبيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية وأنها وضعت تنفيذاً للمادة (11) من النظام التي أوجبت بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية إذا زادت قيمتها على مائة ألف ريال بالمزاد العلني، وأحالت فيما يتعلق بأجراءاته إلى اللائحة التنفيذية وبالتالي فأن المادة (40) من اللائحة التنفيذية تبين صاحب الصلاحية في الترسية فيما يتعلق ببيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بالمزاد العلني الذي أوضحت المادتان (38، 39 ) من اللائحة التنفيذية قواعده. 

ثالثاً – استفسارات وردود عامة 

1- اشتراك الممثل المالي في لجنة فحص العروض : 

س- ما مدى ضرورة اشتراك الممثل المالي عندما تكون طريقة التأمين بالشراء المباشر أو في لجنة البت في العروض ؟ 

خطاب وزارة المعارف رقم 41/1/12 في 27/5/1397هـ . 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 21/10010 في 26/6/97هـ والذي جاء فيها : 

أ- لا ضرورة لاشتراك الممثل المالي في حالة التأمين المباشر طالما أن النظام الجديد لم يشترط ذلك . 

ب- أما اشتراكه في عضوية لجنة فحص العروض فهذا أمر تحتمه المادة (12) من النظام الممثلين الماليين لهذا من الواجب أن يشترك في عضوية لجان فحص العروض. 

2- الشراء خلال الشهرين الأخيرين من السنة المالية : 

س- ما مدى جواز شراء الأصناف أو التكليف بأعمال خلال الشهرين الاخيرين من السنة المالية؟ 

برقية إدارة البحوث العلمية والافتاء رقم 1800/1447/2 في 21/4/97هـ.  

وقد أجابت الوزارة على ذلك بما جاء في تعميمها رقم 9726 في 20/6/97هـ. والبرقية الخطية رقم 2560/97 في 26/5/97هـ والتي جاء فيها : 

أن النظام لم يتضمن أي حظر فيما يتعلق بما تم الاستفسار عنه ولهذا يتم التعاقد بالتوريد والتكليف بالاعمال خلال الشهرين المذكورين كسائر شهور السنة.

3- استعمال اللغة العربية في العقود :

س- ما مدى امكانية توقيع العقد باللغة الانجليزية . 

خطاب جامعة الملك سعودرقم 90636 /2 في 12/2/1398هـ . 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/3724 في 27/2/1398هـ والذي جاء فيها : 

أن من اللازم أن يكون العقد معداً باللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية للدولة التي ينفذ فيها العقد . 

وهذا لا يمنع من أن تكون بلغة أخرى بجانب ذلك كاللغة الانجليزية على أنه في حالة وجود تعارض بين نصوص النشرتين فأن العبرة بما جاء بالنسخة العربية ويجب أن تكون نصوص العقد متفقة مع أنظمة الحكومة السعودية. 

وقد صدر الأمر السامي رقم 3/ح/15351 في 20/6/1400هـ والقاضي بضرورة استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والعقود التي تتم مع الشر كات والمؤسسات الأجنبية ِ. 

كما صدر الأمر السامي ر قم 3/ح 9574 وتاريخ 27/4/1401هـ والمتضمن التأكيد على الامر السابق  وشمول ذلك لكافة الوثائق المقدمة وأنه في حالة وجود مصطلحات  فنية متعارف عليها عالمياً فيمكن اثباتها باللغة الانجليزية بين قوسين بالاضافة إلى ذكرها باللغة العربية .

4- تأمين سيارة ومكتب للمهندس المشرف : 

س- ما مدى تطبيق الغرامة على عدم تأمين سيارة ومكتب للمهندس المشرف إذا كان العقد خالياً من هذا الالتزام . 

برقية خطية وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 9463/11/2 في 27/12/99هـ. 

وقد أجابت الوزارة على ذلك بالبرقية الخطية رقم 17/86 في 1/1/1400هـ . 

والتي جاء فيها : 

إذا كان العقد والشروط والمواصفات وملحقاتها لم تنص صراحة على ذلك فلا مجال لتطبيق أية غرامة غير ما نص عليه في النظام  هذا بالنسبة للعقود المنتهية والقائمة حالياً . 

وبالنسبة للمستقبل فانه لما كان الاشراف في الوقت الحاضر يناط بشركات استشارية فليس هناك مجال لوجود مهندس مشرف وفي حالة وجوده أو النص على مشاركته في الاشراف فإن هذه الوزارة ترى عدم ضرورة الزام المقاول بتأمين سيارة للمهندس وإنما تقوم الجهة صاحبة المشروع أو التابع لها المهندس بتأمين سيارة له عندما يرغب في الذهاب إلى العمل الميداني في موقع العمل ذلك أن الزام المقاول بتأمين سيارة للمهندس يترتب عليه أن يقوم المقاول بإضافة هذه التكاليف إلى عرضة وبالتالي تتحمل الجهة الإدارية هذه التكاليف يضاف إلى ذلك أن عدم التزام المقاول بتأمين سيارة للمهندس يوجد نوعاً من الحياد بين المقاول والمهندس مما يجعل هذا الاخير يقوم بواجبه خير قيام وقد أكد على ذلك بتعميم الوزارة رقم 12/8762 وتاريخ 21/6/1401هـ .

أما عن تأمين مكتب في موقع العمل فأنه عند وجود ضرورة لذلك فبإمكان الجهة الإدارية النص صراحة في العقد على ذلك علماً أن مهمة المهندس المشرف هي القيام بعمل ميداني أكثر منه عملاً مكتبياً . 

5- وفاة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد : 
س- إذا توفي المقاول بعد تنفيذه لنسبة من العمل المتعاقد عليه فما الحكم ؟ 

خطاب رئاسة تعليم البنات رقم 1451/18/17 في 12/6/1399هـ وقد اجابت الوزارة على ذلك بخطابها رقم 17/11004 في 23/6/1399هـ والذي جاء فيه : 

إن من المستقر عليه في العقود الإدارية أنه إذا توفى المتعاقد جاز للجهة الحكومية فسخ العقد مع رد الضمان إذا لم يكن للجهة مطالبات قبل المتعاقد، أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً تقبله الإدارة وهذا الوكيل يمثلهم أمام الجهة في الوفاء بالتزامات مورثهم . 

فالأمر متروك للجهة الإدارية في اتخاذ أحد الأسلوبين السابقين وفي حالة فسخ العقد فانه من الواجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انهاء العلاقة مع المتعاقد المتوفي بما له وما عليه وذلك بحصر كل ما جرى تنفيذه بموجب محضر يوقع عليه جميع ورثة المتعاقد المتوفي ووكيل القصر من الاولاد بقبول هذا الحصر والقيمة المقدرة للعمل المنفذ.  

وفي حالة قبول أحد المتنافسين بإكمال العملية موضوع المنافسة بنفس الأسعار فلابد من توقيعه على هذا المحضر السابق الإشارة إليه كدليل على قبوله بذلك. ويعتبر هذا المحضر بمثابة مخالصة يمكن على أساسه أنهاء العقد مع المقاول المتوفي واسناد العمل للمقاول الجديد بنفس الأسعار؟ 

6- اتفاق الجهة الإدارية مع جهة أخرى لشراء ما تحتاجه من أصناف :

س- هل يجوز للجهة الإدارية الاتفاق مع جهة إدارية أخرى في دمج احتياجاتهما من أصناف معينة وطرحها في منافسة واحدة؟ 

خطاب رئاسة تعليم البنات رقم 11374 /18/1 في 21/4/1400هـ . 

وقد اجابت الوزارة على ذلك بما تضمنه خطابها رقم 12/9104 في 5/5/1400هـ والذي جاء فيه : 

إن وزارة المالية تؤيد مثل هذا الإجراء لأنه يوفر وقتاً وجهداً كبيرين لاسيماً وأن الجهة الأخرى التي تتولى اجراءات المنافسة هي أيضاً جهة حكومية متخصصة. 
          ************************************************

              ***************************************

ملحق خاص بالمحتويات

يتضمن هذا الملحق بياناً موزعاً لما يحتويه المنشور السابق من حيث : 

أ- مواد نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. (باللون الأخضر)
ب- مواد اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. (باللون الأزرق)
ج- الأوامر السامية الصادرة بشأن نظام المشتريات الحكومية. (باللون الأسود)
د- قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن نظام المشتريات الحكومية. (باللون الأسود)
هـ- القرارات والتعاميم الوزارية الصادرة بشأن نظام المشتريات ولائحته التنفيذية. (باللون الأسود)
وقد كان الهدف من ذلك مساعدة القارىء في سرعة معرفة الموضوع الذي يريده حسب المحتويات الواردة على أن ما تم ايراده من الأوامر السامية أو قرارات مجلس الوزراء أو القرارات والتعاميم الوزارية قد لا يشمل كافة ما صدر بطريق الحصر وإنما أوردت ما حصلت عليه ورأيت أنه من الضروري للمختص الاطلاع عليه. 

أ- مواد نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعمالها: 

	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	الأولى
	القواعد الأساسية 

	

	1/أ
	حق الأفراد والمؤسسات في أخذ فرص متساوية والمعاملة على قدم المساواة
	

	1/ب 
	توفير معلومات كاملة وموحدة للمتنافسين وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض 

	

	1/ج 
	الحصول على الترخيص لأي مؤسسة أو شركة شرط اساسي للتعامل بأي شكل كان 

	

	1/د
	الأولوية في التعامل تكون للأفراد والمؤسسات السعودية ثم المشتركة 
 
	


	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	1/هـ 
	القواعد الخاصة بتفصيل المنتجات والصناعات الوطنية 
 
	

	1/و 
	يكون الشراء أو التعاقد لتنفيذ الأعمال حسب الأسعار السائدة – وتكون الوسيلة لذلك هي المنافسة 

	

	1/ز
	لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الموضوعة 

	

	الثانية 
	قواعد تقديم العروض 
 
	

	2/أ
	يكون اخطار المتنافسين اما بالاعلان في الصحيفة الرسمية مرتين على الاقل أو توجيه كتب رسمية 

	

	2/ب 
	المراحل التي يجوز للإدارة سلوكها عند الدعوة – ومدى صلاحيتها في اختيار من تدعوه 
 
	

	2/ج
	وجوب تحديد زمان ومكان محددان لتقديم العروض- كيفية وشكل العرض، عدم جواز فتحه إلا في الوقت المحدد 

	

	2/د 
	الضمان الابتدائي مقداره – الحالات التي لا يقدم بها 
 
	

	2/هـ
	لجان فتح المظاريف ، وقت انعقادها، اعلان الأسعار، اعضائها ، رئيسها 

	

	2/و 
	عدم جواز تعديل اسعار العروض بعد تقديمها 
 
	

	الثالثة 
	طرق التأمين وتنفيذ الأعمال 

	

	3/أ 
	الاعمال الأنشائية 

	

	3/ب 
	المعدات، الالات، السيارات، المولدات، الكوابل 

	

	3/ج 
	الادوات المكتبية 

	

	3/د 
	التشغيل والصيانة بشكل عام 

	

	3/هـ 
	الأغذية بشكل عام 
 
	

	3/و 
	حفر الأبار 
 
	

	3/ز 
	قطع الغيار 

	

	3/ح 
	صلاحية الشراء المباشر – حدودها- مجالاتها- من يمارسها- حدود التفويض فيها 
	

	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	3/ط 
	الأعمال الاستشارية – الاشراف – وضع المواصفات 

	

	3/ى 
	المواد المسعرة رسمياً 

	

	3/ك 
	الأدوية 
 
	

	3/ل 
	الأسلحة 

	

	3/م
	المشروعات الكبيرة 

	

	3/ن 
	طرق التأمين فيما لم يرد بشأنه نص 

	

	الرابعة 
	افساح المجال لأكبر عدد ممكن وعدم الاقتصار في التعامل على اشخاص أو مؤسسة معينة 

	

	الخامسة 
	قواعد البت في العروض 

	

	5/أ
	لجان فحص العروض ، عدد أعضائها / مرتبة رئيسها ، مهمتها 

	

	5/ب 
	تخفيض مرتبة الرئيس إذا شكلت في غير المقر الرئيسي 

	

	5/ج 
	توصيات لجنة فحص العروض – اغلبية الأعضاء في اتخاذ القرار تدوين قرارها
	

	5/د
	حالات التفاوض مع صاحب العطاء الاقل المطابق للشروط والمواصفات 

	

	5/هـ 
	حالات الغاء المنافسة 

	

	السادسة 
	صلاحية البت في العروض والتعاقد 

صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة في البت – وصلاحية من عداه 

	

	السابعة 
	شروط التعاقد 
 
	

	7/أ 
	الضمان النهائي 

	

	7/ب 
	الحالات التي لا يشترط لها تقديم ضمان نهائي 
 
	

	7/ج 
	الحالات التي يجوز فيها تخفيض الضمان النهائي 

	

	7/د
	اشكال الضمان النهائي 

	

	الثامنة 
	صرف المقابل 
 
	

	8/أ 
	الدفعة المقدمة بنسبة 20% 

	

	8/ب 
	كيفية دفع بقية المستحقات 

	

	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	التاسعة 
	غرامة التأخير 

	

	9/أ 
	نسب الغرامة بشكل عام 

	

	9/ب 
	الحالات التي يكون فيها للوزير المختص تمديد مدة العقود والاعفاء من الغرامة 

	

	9/ج 
	الحالات التي لا يجوز فيها التمديد والاعفاء إلا بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
 
	

	العاشرة 
	نماذج العقود 

	

	الحادية عشرة 
	بيع الاصناف 

الاجراءات الواجب اتباعها ومراعاتها عند بيع الأصناف   
	

	الثانية عشرة
	الإجراءات الواجب اتباعها عند الحاجة إلى الاستثناء من قواعد النظام 

	

	الثالثة عشرة 
	صلاحية وزير المالية في اصدار اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات 

	

	الرابعة عشرة
	الغاء كل ما يتعارض مع قواعد نظام المشتريات 

	


ب- مواد اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية ومكانها في هذا المنشور : 

	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	الاولى 
	
	

	1/أ
	وضع مواصفات تفصيلية واقية قبل طرح توريد الأصناف ومقاولات الأعمال أو غير ذلك وتجنب الاشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم أو العلامات التجارية .. الخ 

	

	1/ب 
	اعطاء الأولوية عند وضع المواصفات لمنتجات الصناعة الوطنية 
 
	


	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	الثانية 
	تضمين الشروط والمواصفات نصاً يقضي بتجزئة العروض في حالات التأمين وجواز أن يكون التوريد طبقاً لعينة محددة 

	

	الثالثة 
	تحدد زمان ومكان لتقديم العروض وفتح المظاريف وميعاد البت فيها 

	

	الرابعة 
	وسائل الاعلان – والدعوة ووجوب مراعاة مدة معينة بين الاعلان وتقديم العروض 

	

	الخامسة 
	كيفية وطريقة تقديم العروض والإجراءات الواجب اتباعها ومراعاتها 
 
	

	السادسة 
	الوقت الذي لا يجوز قبول العروض بعده 

	

	السابعة 
	الشروط الواجب مراعاتها في العرض 
 
	

	7/أ 
	كتابة اسعار بالمواد بالعملة السعودية رقماً وكتابة 

	

	7/ب 
	وجوب بتحديد منشأ بلد الصنف المراد توريده في قائمة الأسعار 

	

	7/ج
	يجب توقيع العرض من مقدمه 

	

	7/د 
	عدم جواز الكشط والمحو في قائمة الأسعار ، ما يجب مراعاته عند التصحيح
	

	7/هـ 
	صلاحية الجهة الإدارية في مراجعة جدول الأسعار وتصحيحها 

	

	7/و 
	شمول الفئات الواردة في قائمة الأسعار المقدمة لكافة المصاريف والالتزامات لكل بند 

	

	7/ز
	رفض العطاء المبنى على تخفيض نسبة مئوية من أقل العروض 

	

	الثامنة
	على المقاول تحري طبيعة العمل وظرفه بشكل عام وحصوله على كافة المعلومات  

	

	التاسعة 
	وجوب تقديم الضمان الابتدائي مع العرض وأن يكون سارياً حتى تاريخ البت المحدود في الاعلان أو الدعوة 

	

	العاشرة 
	سريان العطاءات المقدمة وصلاحية الجهة في طلب التمديد 

	

	الحادية عشرة
	تشكيل لجان جديدة في ظل نظام المشتريات لفتح المظاريف وفحص العروض وتعيين عضواً أحتياطي 

	

	الثانية عشرة
	الإجراءات الواجب على لجنة فتح المظاريف اتباعها ومراعاتها وكيفية عملها
	

	
	
	

	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	الثالثة عشرة 
	وجوب التوقيع على العروض بعد فتحها وكافة ما يقدم معها وتحرير كشف ذلك 
	

	الرابعة عشرة 
	وجوب التقيد بموعد فتح المظاريف حسب الساعة واليوم المحددين لذلك والانتهاء خلال نفس اليوم 
 
	

	الخامسة عشرة 
	المرحلة التي تلى عملية فتح المظاريف / تحليل العينات 
 
	

	السادسة عشرة
	الإجراءات الواجب على لجنة فحص العروض اتباعها ومراعاتها والصلاحيات المخولة لها

	

	السابعة عشرة
	الاسترشاد بالأثمان الاخيرة عند التوصية 
 
	

	الثامنة عشرة 
	وجوب تدوين مناقشات لجنة فحص العروض في محضر يوقع من كافة اعضائها 
	

	التاسعة عشرة 
	العرض الوحيد والحالات التي يجوز للوزير المختص فيها قبوله 

	

	العشرون 
	ما يجب اتخاذ بشأن الضمانات الابتدائية للعروض الغير مقبولة 

	

	الحادية والعشرون
	وجوب ايداع الضمان النهائي من قبل صاحب العرض المقبول خلال عشرة أيام من اخطاره بالترسية 

	

	الثانية والعشرون 
	الحالات التي لا يلزم فيها مطالبة المقاول بتقديم الضمان عدا ما أشير اليه في المادة 7/ب من النظام 

	

	الثالثة والعشرون 
	الحكم فيما لو لم يقم من تمت الترسية عليه بتقديم الضمان النهائي 

	

	الرابعة والعشرون 
	متى يتم الأفراج عن الضمان النهائي 
 
	

	الخامسة والعشرون 
	صلاحية الجهة الإدارية في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها بما لا يجاوز 20% من مجموع قيمة العقد 

	

	السادسة والعشرون 
	وجوب تنفيذ الالتزامات العقدية أو ما يطرأ من زيادة خلال مدة العقد 
 
	

	المــــادة
	الموضـــوع
	ص

	السابعة والعشرون 
	الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة إذا كانت قيمة الالتزام تقل عن مائة ألف ريال ووجوب تحرير عقد لما يجاوز ذلك 

	

	الثامنة والعشرون 
	التنازل من الباطن 

	

	التاسعة والعشرون 
	وجوب تنفيذ العقد الإداري وفقاً لشروطه من قبل كل من الإدارة أو المتعاقد والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة اخلال أي منهما بالتزامه 

	

	الثلاثون 
	المدة التي يلتزم فيها المقاول بضمان الاعمال التي نفذها 
 
	

	الحادية والثلاثون 
	مسئولية المقاول عن مراجعة التصميمات الهندسية الفنية 
 
	

	الثانية والثلاثون
	صلاحية الجهة الإدارية في طريقة التنفيذ في حالة سحب العمل من المقاول
	

	الثالثة والثلاثون
	الإجراءات التحفظية على المقاول عند سحب العمل منه 

	

	الرابعة والثلاثون 
	كيفية تطبيق غرامة التأخير لاعمال التوريد 

	

	الخامسة والثلاثون 
	كيفية تطبيق غرامة التأخير للأعمال الاستشارية 

	

	السادسة والثلاثون 
	كيفية تطبيق غرامة التأخير لأعمال الصيانة والتشغيل 
 
	

	السابعة والثلاثون 
	كيفية تطبيق غرامة التأخير للأشغال العامة 
 
	

	الثامنة والثلاثون 
	يكون بيع الاصناف بمزاد علني ينشر في الصحف ومقار الجهات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل 
 
	

	التاسعة والثلاثون 
	تقديم ضمان ابتدائي بواقع 1% لمن أراد التقدم بعرضه في شراء المزاد 

	

	الأربعون
	صاحب الصلاحية في اعتماد نتيجة المزاد والحدود المالية لذلك 

	


ج- ملخص الأوامر السامية الصادرة بشأن نظام تأمين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية: 

	الرقـــم 
	التاريخ 
	الموضـــوع

	22884 
	11/10/1401هـ
	البيانات الواجب تقديمها من قبل الشركات الأجنبية عند دعوتها أو تقدمها لتنفيذ مشاريع معينة 

	3/هـ/2601
	20/2/1401
	قصر الاعمال المتعلقة بالطرق والجسور والقطاعات والمباني الصغيرة على المقاولين السعوديين 

	3/و/23401
	18/10/1401
	بعض القواعد الخاصة بدعم المقاولين السعوديين وقصر بعض الأعمال عليهم 

	174/8
	28/1/1401
	عدم الاقتصار في التعامل على عدد محدد ووجوب اعطاء الفرصة 
 

	3/ج/29152
	3/12/97
	كيفية الاحالة الى اللجنة الوزارية عند طلب الاستثناء من احكام نظام المشتريات 


	26035/3/ج
	26/10/97
	

	3/د/13984
	9/6/98
	عدم اللجوء إلى طلب الاستثناء من أحكام نظام المشتريات إلا في الحالات الضرورية 


	1430/8
	7/9/99
	القواعد الخاصة بالعقود التي تجاوز قيمتها ثلاثمائة مليون ريال سعودي 
 

	3/ح/15351
	20/6/1400
	ضرورة استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والعقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية 


	3/ح/9574
	27/4/401
	التأكيد على الامر السامي السابق باستعمال اللغة العربية 



د- ملخص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن نظام المشتريات الحكومية ولائحته        التنفيذية :

	الرقـــم 
	التاريخ 
	الموضـــوع

	423
	25/3/97
	الموافقة على نظام تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها واعمالها 
 

	11
	26/2/1400
	القواعد المتعلقة بمن يمنع تعامله مع الحكومة 


	377
	18/4/98
	تكليف وزارة الصناعة والكهرباء باعداد وتوزيع المنتجات والصناعات الوطنية 


	487
	5/8/98
	عدم جواز تضمين العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام المشتريات 


	1166
	24/8/97
	تشكيل اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (12) من نظام المشتريات الحكومية 


	470
	29/6/98
	ضرورة أخذ موافقة المقام السامي قبل ابرام العقود التي تجاوز مائة مليون ريال 



هـ- ملخص القرارات والتعاميم الوزارية الصادرة بشأن نظام المشتريات ولائحته التنفيذية : 

	الرقـــم 
	التاريخ 
	الموضـــوع

	17/7942 

17/1788
	3/5/98هـ

3/2/99هـ
	عدم مطالبة الشركات الأجنبية بتقديم السجل التجاري ولا شهادة الانتساب للغرفة التجارية في المملكة اعتماداً على الترخيص الصادر لها من وزارة التجارة وطبقاً لتعميم وزارة التجارة رقم 166/9/493 في 29/7/1398هـ 


	17/1286
	24/11/99هـ
	عدم اشتراط نسبة معينة لارتفاع سعر المنتجات الوطنية بمقارنتها بالمستوردة 
 


	الرقـــم 
	التاريخ 
	الموضـــوع

	17/15375
	11/9/99هـ
	الحالات التي يمكن فيها اعطاء مهلة لاكمال الضمان الابتدائي الناقص 


	17/5993
	5/4/99هـ
	عدد اعضاء لجان فتح المظاريف وفحص العروض 


	21/12402
	10/8/97هـ 
	وجوب تأمين السيارات من الوكلاء الرسميين 
 

	17/3945
	29/2/98هـ
	مدة عقود الصيانة والنظافة وعدم تجديدها 


	17/13597
	10/8/1398هـ 
	الالتزام بالشراء حسب الاسعار حتى من قبل الجهات الحكومية 


	1/م/7205
	8/5/97
	الفرق بين مجال تطبيق المادة (6) من النظام والمادة (40) من اللائحة 


	2/1892
	22/5/1401
	عدم تضمين العقود بنصوص تلزم الجهات الحكومية بفتح خطابات اعتماد بنكي غير قابل للنقض 


	17/5374
	25/3/98
	كيفية صرف الدفعات للمقاولين 


	17/2469
	9/2/98هـ
	الحالات التي يكون من صلاحيات الوزير المختص تمديد العقد والاعفاء من الغرامة 
 

	17/13596
	10/8/98هـ
	كيفية بيع المنقولات  


	17/2131
	5/5/97
	قرار وزاري باصدار اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات 

	17/11901 

24/3258
	12/7/98 

23/2/99
	الشروط الواجب تضمينها العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية تنفيذاً لنظام مقاطعة اسرائيل 


	17/5277
	23/3/99
	مطالبة المقاول بدفع اتعاب المشرف عند خضوعه لغرامة التأخير 


	17/8636
	15/5/98
	الغاء نظام المناقصات والمزيدات السابق بكامل نصوصه 



	الرقـــم 
	التاريخ 
	الموضـــوع

	12/10882
	29/5/1400
	عدم الاشارة عن اعداد الشروط والمواصفات الى ماركات واصناف معينة 


	17/7813
	1/5/98
	تنظيم بيع أوراق العطاءات 


	5752/99
	2/12/99
	القواعد الخاصة بالعقود التي تجاوز ثلاثمائة مليون ريال 


	17/1486
	25/3/98
	قرار وزاري بتعديل نص المادة (9) من اللائحة واضافة اشكال الضمان الابتدائي والنهائي 
 

	17/5373
	25/3/98
	تعميم القرار السابق الخاص بتعديل المادة (9) من اللائحة والخاصة بالضمانات 


	17/15375
	11/9/99
	عدم قبول الشيك أو النقد كضمان 


	12/14331
	21/8/99
	17/13081

	
	4/7/1400
	17/1922

	
	4/2/1400
	كيفية تطبيق غرامة التأخير في عقود التوريد 


	3/1108
	27/2/1401
	خضوع الاعمال المختلطة لغرامة الأشغال العامة 


	26/9/21
	20/6/97
	جواز ابرام العقود خلال الشهرين الأخيرين من السنة المالية 
 

	12/8762
	21/6/1401هـ
	عدم تضمين العقود بنص يلزم المقاول بتأمين سيارات للمشرفين 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بعض القرارات والأوامرالهامةالصادرة حول هذا النظام ولائحته:-

- تأمين الإحتياجات من المنتجات الوطنية . فقد صدر بذلك ألأمر السامي الكريم رقم 651 وتاريخ 3/4/1405 هـ حيث نص ألامر الكريم على اتأكيد على جميع الآجهزة الحكومية بتأمين إحتياجاتها من الإنتاج الوطني مع إلزام الشركات التي تتعامل معها بذلك وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن على أن يتم إعداد مواصفات المشاريع بشكل يسمح بقبول منتجات المصانع الوطنية والمزارع الوطنية متى كانت محققه للغرض الي تم التأمين من أجله وأن تدعى المصانع والمزارع للدخول في المنافسات العامة.
= تامين النقل على الخطوط الجوية العربية السعودية0 حيث صدر بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 6/8/1404هـ حيث نص القرار على ضرورة تضمين العقود التي تبرمها الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة نصاً يقضي بنقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وأن تضع وزارة الدفاع والطيران القواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما في ذلك تحديد العقود والحالات التي يطبق عليها والغرامات التي توقع على المخالف على الا تزيد نسبة الغرامة على 20./0من اجرة النقل على الخطوط السعودية. 

=   عدم تضمين العقود التي تبرمها الاجهزة الحكومية الموافقة على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة.هذا ما صدر به الامر السامي الكريم رقم 4/2261/م وتاريخ 11/7/1404هـ
- عدم جواز تضمين العقود نصاً يقضي بإستثناء من يقوم بالتنفيذ من نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وذلك حسبما صدر به الأمر السامي رقم 7/161/م وتاريخ 27/1/1404هـ.0على أن يراعى ماصدر مؤخراً حول عدم تطبيق فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية على العمال غير السعوديين.
- ضرورةالإعلان في الصحف المحلية عند طرح المشاريع للتنفيذ وعدم الاقتصار على الصحيفة الرسمية أم القرى0 هذا ماورد بالأمر السامي رقم 451/م وتاريخ 23/2/1404هـ
- مطالبة المقاولين المتعاقدين مع الوزارات والمصالح الحكومية بنقل كل ما ينقل بحراً بواسطة السفن السعودية كلما كان ذلك ممكناً.وهو ماتضمنه الأمر السامي رقم 1148/م وتاريخ 19/5/1405هـ وعلى المؤسسة العامة للموانيء إعداد قائمة بتلك السفن والبواخر وتزويدكافة الوزارات والمصالح الحكومية بها0
- جواز أن تكون العقودالمستمرة كالصيانة والتشغيل والإعاشة وما ماثل ذلك لمدة ثلاث سنوات 0على أن تتضمن الميزانية إعتماد لهذا الغرض للسنة الأولى ويرتبط بنفس المعدل في بقية السنوات  على أن يتم في السنة الأخيرة طرح العملية في منافسة عامة وفقا لما تقضي به الأنظمة.وفقاً لما وردبالأمر السامي رقم 892/م وتاريخ 29/4/1405هـ  

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 16/1/1406هـ ونص على عدم تضمين العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية أو المقاولين أو المتعهدين الأجانب ونحوهم نصاً بإعفاء أرباحهم أو دخول موظفيهم من الضرائب أوأدائها عنهم.
----------------------------------------------------  

- تزويد وزارة المالية بصورة من العقد الذي تزيد مدته عن سنة وشموله للمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص العنوية العامة : 
- صدرقرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 6/3/1406هـ ونص على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 27/3/1388هـ القاضي بأن تقوم كل وزارة عند عزمها إبرام عقد تتجاوز مدته سنة بتزويد وزارة المالية بصورة من ذلك العقد لإبداء ملاحظاتها حياله فإذا لم يأت الرد خلال أسبوعين أعتبرت وزارة المالية موافقة وليس لديها أي ملاحظات ، أو أن يطلب من وزارة المالية بعث مندوب عنها للاشتراك في إبرام العقد 0 وتطبيق هذه الإجراءات على المؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة 0
- طرح عمليات المنافسة لعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة وماشابه ذلك في منافسات عامة بوقت كاف :

 - إذا كانت هناك عقود قائمة فتطرح المنافسة مجدداً في بداية السنة الأخيرة من العقد القائم حتى يكون هناك وقت كاف للمتنافسين لتقديم عروضهم ومناقشتها وإستعداد من ترسى عليه العملية 0هذا ما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم 360/م وتاريخ 29/2/1408هـ وأكد الأمر على مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وتحري الدقة وعدم تجاوزها 0

- عقد الأشغال العامة :

-  صدر قرار مجلس الوزراء رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ ووافق على عقد الأشغال العامة بالصيغة المرفقة بالقرار 0ويحتوي هذا العقد على 61 مادة في 29 صفحة – ونظراً لطول العقد فإنه لم يتم وضعه – ويمكن الرجوع إليه ضمن قرار المجلس الموقر 0
- عدم إستئجار أي عقار من موظف يعمل بالجهة المستأجرة : 

     - سبق أن صدر قرارمجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 8/2/1393هـ ونص على ( عدم جواز إستئجار الدولة لعقارات مملوكة لموظفي الحكومة إذا كان العقار تابعاً لموظف يعمل بالجهة الحكومية المستأجرة )0
- الجمع بين غرامة الـتأخير وسحب العمل في عقود الأشغال العامة  :
 - صدر تعميم وزارة المالية رقم 17/41 وتاريخ 28/3/1414هـ ونص على أنه:

1- في حالة قيام الجهة الإدارية بسحب المشروع من المقاول بعد إنتهاء مدة التنفيذ وتوفر الشروط التي توجب فرض الغرامة فإنه يجوز الجمع بين غرامة التأخير وسحب المشروع 0

2- أما إذا تم سحب المشروع من المقاول أثناء مدة التنفيذ للعقد طبقاً لأحكام المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات ، أو إذا قررت الجهة الإدارية سحب المشروع بمجرد إنتهاء مدة العقد دون تسليم العمل كاملاً طبقاً لأحكام المادة 37 من اللائحة فإنه في هاتين الحالتين لامجال لتوقيع غرامة التأخير على المقاول لأنه لا يوجد تأخير في التنفيذ وبالتالي لايجوز الجمع بين السحب والغرامة 0   

تنظيم إجراءات التعاقد في المناقصات الحكومية: 
- صدر الأمر السامي رقم 6171وتاريخ 1/5/1413هـ ونص على الآتي :

   1- يرفع أحياناً بطلب إستبعاد شركة ما من القيام بعمل معين بعد فتح المظاريف ويتبين أنها أقل العطاءات بحجة أنها غير مؤهلة للقيام بالعمل المطلوب0 
   لذا يجب النظر في تأهيل الشركة قبل قبولها للدخول في المناقصة وعدم إستبعادها بعد القبول 0

2- يحدث أحياناً بعد فتح المظاريف أن تتقدم إحدى الشركات بعطاء0 ثان00لذا يجب عدم قبول مثل هذا العطاء 0
3- هناك شركات سعودية لديها مشاريع تتجاوز مبالغها الألفي مليون ريال تقريباً ، وشركات سعودية أخرى لا تستطيع الحصول على الأعمال لأن تلك الشركات الكبيرة تنافسها على تلك المشاريع برخص اسعارها 0لذا يجب في هذا الأمر وإمكانية أن تكتفي الشركات الكبيرة التي لديها مشاريع بمبالغ كبيرة بما لديها من أعمال لإتاحة الفرصة للشركا ت السعودية الأخرى للحصول على أعمال لها 0

4- عند التعاقد على تنفيذ أعمال مستمرة لدى جهة حكومية ، فإن على الجهة الحكومية تدوين ملاحظاتها وإعداد الدراسات على ضؤ ماإستجد أثناء التجربة ، ثم طرح المناقصة قبل إنتهاء عقد الشركة القائمة بالعمل بسنة على الأقل حتى يكون هناك وقت لإستكمال الأمر وحتى تستطيع الشركة التي يرسى عليها العطاء إعداد أمورها وأجهزتها بحيث تكون مستعدة لبدء العمل في الوقت المحدد 0

5- النظر فيما قيل عن إتفاق بعض الشركات عند التقدم للمناقصات الحكومية 00 على أنه لامانع من أن تتوحد بعض الشركات عند تقديم العطاء ، وإنماء يمنع أن تتقدم مجموعة من الشركات بعطاءاتها لصالح شركة معينة 0
عدم إستبعاد أقل العطاءات المقدمة للمنافسات الحكومية بحجة أنها غير واقعية أو غير مدروسة :

-   صدر الأمر السامي رقم 7153/ م ب وتاريخ 23/5/1426هـ  ونص على عدم إستبعاد أقل العطاءات المقدمة لأي منافسة بحجة أنه أقل من تقديرات الجهة أو أنه غير مدروس ونحو ذلك بل تتم الترسية عليه إذا كان مستوفياً لجميع المتطلبات وفي حدود التصنيف المعطى للشركة في نفس المجال وكان مطابقاً للشروط والمواصفات  ، وإذا أخل مقدم العطاء بإلتزامه في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فإن نظام تأمين المشتريات ولائحته كفلا للجهة عدداً من الوسائل لعلاج إخلال المتعهد بالتزاماته إبتداء ً بالإنذار والغرامات وإنتهاءً بسحب العمل والتنفيذعلى حسابه بأي طريقة تراها مناسبة 0
التفاوض مع مقدمي العروض إذا تجاوز أقل العروض المبالغ المالية المعتمدة للمشروع : 

  - تم تنظيم ذلك تفصيلاً بموجب تعميم وزارة المالية رقم 42/6971 وتاريخ 2/2/1425هـ ويمكن الرجوع لتعميم وزارة المالية لمزيد من التفاصيل0
--------------------------------------------------------------------------------------
- صرف المستخلص الأخير للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشاريع حكومية:
-  نص تعميم وزارة الداخلية رقم 32/3538وتاريخ 13/10/1415هـ على عدم صرف آخر مستخلص مالي للشركات والمؤسسات المرتبطة بعقود مع جهات حكومية مالم يحضر خطاب من شؤون الإستقدام يثبت تصفية العمالة التي حصل عليها لتنفيذ تلك العقود 0 
نموذج عقد لكل من ( الخدمات الهندسية الإستشارية – تصميم ) و ( الخدمات الهندسية الإستشارية – إشراف)0
 -  صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 259 وتاريخ 11/11/1421 هـ  
بالموافقة على العقدين المشار إليهما 0 ويجوز للجهة الحكومية عند الضرورة دمج عقدي التصميم والإشراف في عقد واحد يشمل – بالإضافة إلى الأحكام المشتركة في كلا العقدين – الأحكام الخاصة بكل منهما وفقاً للطبيعة الفنية 0  ويتكون عقد الإشراف من 26 مادة في 17 صفحة وعقد التصميم من 25 مادة في 16 صفحة (ولحجمهما لم يتم نشرهما ويمكن الرجوع لهما بالإطلاع على القرار ومرفقاته )0

---------------------------------------------------------------------------
- تنظيم عملية السعودة في أعمال الصيانة والنظافة في الأجهزة الحكومية :
- صدر بذلك  قرار مجلس الوزراء رقم 122 وتاريخ 18/4/1422هـ وقررمايلي : 

  1- التاكيد على الأجهزة الحكومية التي يبرم أو تجدد عقوداً للصيانة والتشغيل والنظافة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بوجوب تضمين تلك العقود – نصاً يقضي بتحقيق حد أدنى لنسبة السعوديين لا يقل عن ( 5 0/0) خمسة في المائة ، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً لتص إلى نسبة 50  0/0 خمسين بالمائة بعد مضي تسع سنوات  من تاريخ صدور هذا القرار 0

2- تقوم الجهات الحكومية التي تتسم أعمالها بالحساسية بالإستغناء تدريجياً عن التعاقد مع شركات للقيام بأعمال النظافة والصيانة فيها ، وذلك بإستيعاب العمالة السعودية لتنفيذ تلك الأعمال من خلال إستحداث وظائف ، أو تحوير وظائف موجودة ، أو إستخدام بنود التشغيل والصيانة للتوظيف المباشر للعمالة السعودية 0

3-  تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بتحديد الوظائف الأخرى التي يجب قصرها على السعوديين في عقود النظافة والصيانة والتشغيل وما في حكمهما ، وإدراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة في تلك العقود، وذلك إضافة إلى مانصت عليه القرارات والأوامر السامية من تحديد للوظائف التي يحظر على غير السعوديين شغلها 0

4- يراعى في عقود نظافة المدن أن يكون للجهة الحكومية المتعاقدة المرونة اللازمة لتطبيق نسبة السعودة المشار إليها في الفقرة - 1- أعلاه ، وذلك وفقاً لتوافر العمالة الوطنية 0 

5- تقوم وزارة العمل وفقاً للبيانات السنوية التي تتلقاها من الأجهزة الحكومية المتعاقدة لتنفيذ أعمالها – بمتابعة تنفيذ ما حققته تلك العقود من نسب السعودة ،وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه0 
  ----------------------------------------------------------  
نموذج عقد للتشغيل والصيانة 
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 30/12/1422هـ بالموافقة على العقد النموذجي ( للتشغيل والصيانة ) ويشتمل العقد على أكثر من 49 مادة في 31صفحة 0

 وقد نص القرار على أن تقوم ( وزارة المواصلات – أي وزارة النقل حالياً)  بإقتراح صيغة مناسبة لعقد تشغيل مشاريع الطرق وصيانتها ونظافتها يراعى فيه الطبيعة الفنية الخاصة بمشاريع الطرق على أن يتم رفعها لمجلس الوزراء للنظرفيها 0
  إستخدام التاريخ الميلادي في عقود التشغيل والصيانة:

-  هذا ماتضمنه الأمر البرقي المؤرخ في 25/9/1422هـ حيث أجاز الأمر الكريم إستخدام التاريخ الميلادي في عقود التشغيل والصيانة فقط على أن يشار في هذه العقود إلى ما يوافقه بالتاريخ الهجري0

تنظيم صرف المستحقات المالية بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة :

  - صدر بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 4/4/1422هـ ونص في فقرته الأولى على مايلي :- 

  1- إجراء تحقيق – قبل الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة – في الإسباب التي أدت إلى فقدان تلك الأصول ، لتحديد المسؤولية وإتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاء المناسب 

المتسبب 0

2-أن يكون الإعتماد في سنة الإستحقاق يسمح بالصرف مع مراعاة ما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانية 0

 3- تقديم إقرار من الإدارة المالية في الجهة المعنية بعدم أسبقية الصرف وإقرار من المستفيد بعد م تسلم المبلغ 0
ثانياً- تتم الموافقة المشار إليها أعلاه وفقا لمايأتي :- 

    1- يفوض ديوان المرقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها ( مليون ريال )0

    2- يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على ( مليون ريال) ولا يتجاوز ( ثلاثة ملايين ريال ) بناء على توصية من  موظفين مختصين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن الثانية عشرة 0

   3- تعرض أي مطالبة تزيد على ( ثلاثة ملايين ريال ) على مجلس الوزراء 0

ثالثاً- يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 14/11/1403هـ  

--------------------------------------------------------------------------------------
- تعميم وزارة المالية حول تأمين السيارات المخصصة لتأدية الخدمات الإدارية :

 - صدر تعميم وزارة المالية رقم 8/2/79819 وتاريخ 29/11/1426هـ إلحاقاً لتعميمها السابق رقم 8/2/67297 وتاريخ 15/11/1424هـ الخاص بتحديد أسعار السيارات والضوابط التي يتم الإلتزام بها 0 وذلك نظراً لإختلاف أسعار السيارات من سنة لأخرى ،وهي تزيد عن السقف الأعلى المحدد في الفقرة (2) من التعميم المشار إليه وتم إعادة دراسة الموضوع 

وتم بناء عليه رفع أسعار السيارات المحددة في الفقرة المذكورة لتكون وفقاً للفئات التالية :

أولاً : -

1- سيارات سيدان(5) خمسة مقاعد بما لايزيد عن (000’90) تسعين ألف ريال 0

2- سيارات الدفع الثنائي أو الرباعي للاستخدام في الأماكن الوعرة بما لا يزيد عن (000’110) مائة
وعشرة آلاف ريال 0

     جـ -    سيارات صالون (8) ثمانية مقاعد بما لايزيد عن  (000’130) مائة وثلاثين ألف ريال 0
وهذا التعديل خاص بالسيارات التي يتم تأمينها لتأدية خدمات نقل 

الموظفين لأداء أعمال رسمية داخل وخارج المدن  ولا يشمل الحافلات أو السيارات ذات الإستخدام الرسمي الخاص كسيارات الإسعاف 0

ثانياً : 

    مراعاة التقيد ببقية الضوابط الواردة بتعميم الوزارة المشار إليه 0

ثالثاً : يتم العمل بهذا التعميم من بداية العام المالي 1426/1427هـ   

                                     *************

          -------------------------------------------------
- زيادة قيمة المشروعات التي يتطلب الرفع عنها إلى المقام الكريم بطلب الموافقة على ترسيتها من( 000،0 100،00 ) مائة مليون إلى (000، 000، 00 2 ) مائتي مليون ريال 0

 - هذا ما ورد بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً برقم 29 وتاريخ 6/2/1427هـ وتم تبليغه  بخطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6299/ ر  وتاريخ 13/2/1427هـ ( إنظر إلى تفصيل القرار بصفحة 58 أعلاه)
    -------------------------------------------
تصنيف المقاولين0

- صدرقرار مجلس الوزراء رقم 70 وتاريخ 19/3/ 1427 هـ القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرفقة بالقرار وصدر المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 20/3/1427هـ  بالمصادقة على ذلك 0

 وقد نصت( المادة الاولى) من هذا النظام على تعريفات عامة كما نصت (المادة الثانية )على تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته 0كما نصت المادة ( الثالثة)  منه على عدم  جواز قيام الوزارات  والمصالح الحكومية  والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية قبول أي عرض  أو عطاء  لأي مشروع يخضع للتصنيف  إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها 0

 كمانصت( المادة الرابعة) على أن تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير بعد الإتفاق مع وزير المالية  ووزير الإقتصاد والتخطيط 0
 كما نصت( المادة الخامسة ) على إمكانية قيام المقاول بطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري 0

  وقد حددت المادة ( السادسة ) الأسس التي يبنى عليها التصنيف كالمقدرة المالية والفنية والإدارية 0

 كما ورد في (المادة الثامنة عشرة ) الحالتين اللتين يلغى فيها تصنيف المقاول وهي: 

1- إذا صدرقرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف 0
2- إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، وأكتسب الدرجة القطعية ، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة 0 
       ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين0
         كماورد( بالمادة التاسعة عشرة ) قيام الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب النموذج الذي تعده الوزارة 0
    وقد حددت المواد( العشرين، والحادية والعشرين ،والثانية والعشرين) طرق التظلم من قرار التصنيف وتشكيل لجنة في الوزارة لذلك ويكون التظلم من قرار التصنيف أمام اللجنة الخاصة بالتظلم  خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار 0   كما يجوز التظلم بعد ذلك لديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من لجنة التظلم  0

  وقد نصت المادة (الرابعة والعشرين) بنشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره 0
   كما يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 892 وتاريخ 19/7/1395هـ  وكل ما يتعارض معه 0وذلك حسب ماورد بالمادة(25) منه0

-------------------------------------

إستخدام اللغة العربية في المراسلات وفي تحرير العقود ومرفقاتها ووثائقها المختلفة00  

- صدر الأمر السامي رقم 3219/ م ب وتاريخ 23/4/1427هـ  بشان ما وجه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته المنعقد ة بتاريخ 17/4/1427هـ  بالتأكيد على جميع الجهات بالتقيد بالأمر رقم 3/ح/15351 وتاريخ 20/6/1400هـ  المؤكد عليه بالأمرين رقم 3/ح/ 9574 وتاريخ 27/4/1401هـ ورقم 3/ح /11152 وتاريخ 12/5/1402هـ والقاضي بأن تلتزم جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة  بإستعمال اللغة العربية  في  مراسلاتها  وفي تحرير العقود ومرفقاتها ووثائقها المختلفة التي تتم بين هذه الجهات والشركات والمؤسسات الأجنبية 0
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م/1/ب - يعني هذا الرمز – المادة (الأولى) فقرة ب 0  (و تعامل المواد الأخرى بمثل ذلك  )








